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 مقدمة  - أول  

(  A/CN.9/WG.V/WP.188للفريق العـامـل  يوفر جـدول الأعمـال المتقـل للـدورة الثـالثـة والســــــــــــــتين   -1
معلومات أســـاســـية عن المشـــرو  المتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات الإعســـار اللج أحالت  اللجنة إلى الفريق 

. وطلـ  الفريق العـامـل، في دوراـ  الثـانيـة والســــــــــــــتين  ( 1  2021في عـام  العـامـل في دوراهـا الرابعـة والخمســــــــــــــين،  
(، إلى الأمانة أن انقح مشـــاريع الأحكام التشـــريعية والشـــروح المصـــاحبة  2023نيســـان/أبريل   20-17 نيويورك،  

 لها على نحو يعكس المداولات التي جرت في الك الدورة. 

واورد الأمانة مشـــــاريع الأحكام التشـــــريعية المنقحة والشـــــروح المصـــــاحبة لها في الفصـــــل الثاني أدنا .   -2
يع الأحكام التشــريعية والشــروح المصــاحبة لها إلى مصــادر  واشــير الحوا ــي المكتوخة بخي ســميك الملحقة بمشــار 

أحدث التنقيحات. ومن المعتزم الإبقاء على الحوا ـــــي الأخرص المصـــــاحبة لهل  المواد في النح النها ي حســــ   
ــا ل المعروعــــة على الفريق العامل لكي  ــاريع القواعد، المســ ــاء ابعا لشــــكل  النها ي. وقد أ وردت، قبل مشــ                                                                                                    الاقتضــ

ــتناد إلى افتراض عملي متدا  أن النح ينظر فيه  ــي قدما في عمل  بالاســ ا. ومع أن الفريق العامل اافق على المضــ
، فقد احتفظل الأمانة متقتا بإحالات إلى الأحكام التشــــــــــريعية على أســــــــــا  أن  ( 2  ســــــــــيتخل  ــــــــــكل قانون نمو جي 

للصــك. وســيلزم إجراء انقيحات أخرص في  ســيســتعاض عنها في الوقل المناســ  بإحالات اش م الشــكل المتفق علي  
 الإعسار.  النح بكامل  ابعا لشكل  النها ي وأوج  اراباط  بنصوص الأونسيترال الأخرص في مجال قانون 

  
 مشاريع الأحكام التشريعية والشروح المصاحبة لها  - ثانيا  

 الفصل الأول: أحكام عامة   

 الغرض والأهداف -ألف 

العامل يود أن ينظر في مشـرو  هلا الحكم التشـريعي و ـرح ، الللين نقحا لتجسـيد مداولاا  لعل الفريق  -3
في دورا  الثانية والســتين. ولم يقرر الفريق العامل بعد ما إ ا كان ســيبقي على الإ ــارة إلى ضالمفاعــلة التعســ ية  

. وأعيف ( 3  التعس يةض بكلمة ضالمجحفةض                                                                     للمحاكمض. وكان قد اقت رح في دورا  الثانية والستين الاستعاعة عن كلمة ض
  لك الاقتراح بين معقوفتين لكي ينظر في  الفريق العامل. 

  
 مشروع حكم تشريعي   - 1 

 

 الديباجة 

الغرض من هل  الأحكام التشـريعية هو اوفير قواعد واعـحة لتحديد القانون اللج يحكم بدء إجراءات الإعسـار 
بما في  لك الإجراءات المتزامنة المتعلقة بمدين واحد  ،و قفالها وآثارها  ضالقانون المنطبقض(واســـــــــييرها و داراها  

أو بأعضـــاء في مجموعة منشـــآت، بقية احقيق الأهداف الر يســـية لإجراءات إعســـار اتســـم بالفعالية والكفاءة،  
المحاكم   بين ( 5  االمجحفة   ( 4  ر المفاعـلة االتعسـ ية بما يشـمل اليقين القانوني و مكانية التنبت، والتقليل من خط

 وغير  لك من الأفعال الضارة بالدا نين والأطراف الأخرص  ات المصلحة.

 

__________ 

 . 217-215(، الفقرات A/76/17   17الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم الوثا ق  (1  
  2) A/CN.9/1126 80، الفقرة . 
  3) A/CN.9/1133 ب(.  29، الفقرة  
 (4) A/CN.9/1126 58، الفقرة . 
 (5) A/CN.9/1133 ب(.  29، الفقرة( 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.188
http://undocs.org/A/76/17
http://undocs.org/A/CN.9/1126
http://undocs.org/A/CN.9/1133
http://undocs.org/A/CN.9/1126
http://undocs.org/A/CN.9/1133
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 مشروع الشرح  - 2 

 

انح الأحكام التشـــــــــريعية على قواعد لتحديد القانون اللج يحكم بدء إجراءات الإعســـــــــار واســـــــــييرها   -1
و داراها و قفالها وآثارها  ضالقانون المنطبقض(. وهي اهدف إلى احقيق الوعوح في هلا الصدد، وخصوصا فيما  

  يتعلق بإجراءات الإعسار التي اشمل موجودات أو أطرافا كا نة في دول مختلفة.

ومن المســــــتصــــــوب اوخي الوعــــــوح بشــــــأن الك المســــــا ل لأســــــباب مختلفة. ومن المقبول عموما في  -2
ــار(، هو  ــار  قانون دولة محكمة الإعســــ مختلف الدول أن يكون قانون المكان، اللج ابدأ في  إجراءات الإعســــ

دء إجراءات الإعســـــــــار القانون اللج يحكم في الأحوال العادية الجوان  الإجرا ية لإجراءات الإعســـــــــار، مثل ب 
واســــييرها و داراها و قفالها. إلا أن معايير مختلفة اســــتخدم لتحديد القانون اللج يحكم آثار إجراءات الإعســــار 
ــة(. ففي بع   على أنوا  معينـة من الموجودات والحقوق والمطـالبـات  مثـل الحقوق العينيـة وحقوق المقـاصــــــــــــ

كمة الإعســـــار في الك الحالات، بينما قد لا يتطرق القانون الدول اوجد اســـــتثناءات من اطبيق قانون دولة مح
في دول أخرص إلى الك المســــا ل أو قد لا يتناولها إلا جز يا. ومن  ــــأن هلا التنو  في عدد الك الاســــتثناءات 
ــا    ــا ل، مما يترك للمحاكم احديد القانون المنطبق على أسـ ــأن الك المسـ ونطاقها، أو عدم وجود أج قواعد بشـ

 على حدة، أن يتدج إلى عدم اليقين وعدم إمكانية التنبت.   كل حالة

ويصــــــــــبح التحقق من القانون المنطبق أكثر اعقيدا في حال وجود عدة إجراءات متزامنة متعلقة بنفس  -3
ــاء في مجموعة منشـــــآت، يخضـــــع كل منهم لقواعد خاصـــــة ب  لتحديد القانون المنطبق. وقد  المدين أو بأعضـــ

امنة مزيجا ما متلفا من إجراء أجنبي ر يســـــــي  يمكن أن يصـــــــبح أحدها إجراء التخطيي  اكون الإجراءات المتز 
 قانون إعســــــــار مجموعات  ( 6  بمقتضــــــــى قانون الأونســــــــيترال النمو جي بشــــــــأن إعســــــــار مجموعات المنشــــــــآت

سـية  المنشـآت((، و جراء أجنبي غير ر يسـي، و جراء إعسـار لا يندري في عداد إجراءات الإعسـار الأجنبية الر ي 
من قانون الأونســيترال النمو جي بشــأن   28أو غير الر يســية يســتهل في مكان موجودات المدين  انظر المادة 

ــار عبر الحدود(( ــار عبر الحدود  قانون الإعســـ ــو  إجراء  ( 7  الإعســـ ــبح بع  الك الإجراءات موعـــ . وقد يصـــ
ــار ثانوية مح ــتهل إجراءات إعســـــــ ــتهل أو لا ي ســـــــ لية. وقد اطبق الدولة المعترفة                                                                  اعتراف في دول أخرص قد ي ســـــــ

( 2  20قانونها على مسا ل مثل نطاق الانتصاف التلقا ي الناجم عن الاعتراف بإجراء أجنبي ر يسي  المادة 
(  ز( من قانون  1   21(  ي( و1  19من قانون الإعســـــــــــار عبر الحدود(، والانتصـــــــــــاف التقديرج  الماداان 

من قانون الإعســـار عبر الحدود( واوزيع الموجودات   7ية  المادة الإعســـار عبر الحدود(، والمســـاعدة الإعـــاف
ــار عبر الحــدود(. وقــد   29و  28( و2   23( و3   21بين إجراءات مختلفــة  المواد    ي( من قــانون الإعســـــــــــــ

اعترف الدولة المعترفة أو لا اعترف بآثار قانون دولة محكمة الإعســـــــار الأجنبي  لإجراءات ر يســـــــية أو غير 
ــية أو غي  ــيح القانون  ر يســـــــ ــار(. واتطل  الك الإجراءات المتزامنة أو المتوازية اوعـــــــ رها من إجراءات الإعســـــــ

 المنطبق أو التنسيق في اطبيق عدة قوانين منطبقة.

. وهي لا ايسـر إلا ( 8  ولا اتناول نصـوص الأونسـيترال السـابقة المتعلقة بالإعسـار الك المسـا ل صـراحة -4
 بقدر ما الاعتراف بآثار قانون دولة محكمة الإعسار المتعلقة بالإجراء الأجنبي الر يسي و نفا ها عبر الحدود. 

__________ 

لجنة الأمم  |  (2019دليل الا ترا   . قانون الأونسيترال النمو جي بشأن إعسار مجموعات المنشآت مع 2020منشورات الأمم المتحدة،  (6  
 المتحدة للقانون التجارج الدولي. 

. وهو متاح على الرابي الخاص بقانون الأونسيترال النمو جي بشأن الإعسار عبر الحدود  2014منشورات الأمم المتحدة، نيويورك،  (7  
 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارج الدولي.  |(  1997 

 (8) A/CN.9/1133 أ(.  29، الفقرة( 

http://undocs.org/A/CN.9/1133
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والغرض الر يســــي من هل  الأحكام التشــــريعية هو ســــد الك الثغرات بتوفير قواعد بســــيطة وواعــــحة لتناول   - 5
ها في قانونها الداخلي. واقوم الأحكام التشــــــــريعية بللك عن طريق ما  مســــــــألة القانون المنطبق يمكن للدول أن ادرج 

يلي:  أ( إرسـاء قاعدة عامة مفادها أن قانون الدولة التي ابدأ فيها إجراءات الإعسـار  قانون دولة محكمة الإعسـار(  
حقوق والمطالبات  ينظم جميع جوان  بدء إجراءات الإعســـــار واســـــييرها و داراها و قفالها وآثارها على الأ ـــــخاص وال 

والإجراءات؛  ب(  ـرح معنى  لك القانون ونطاق ؛  ي( النح على عدد محدود من الاسـتثناءات من الك القاعدة؛  
 د( احديد نطاق كل استثناء ومتى ينطبق؛ ا ه( وعع قواعد لتحديد القانون المنطبق، أو انسيق اطبيق عدة قوانين  

 .  ( 9  ة بمدين واحد أو بأعضاء في مجموعة منشآت  منطبقة، في الإجراءات المتزامنة المتعلق 

وقد يساعد التقيد بالإطار المقترح في الأحكام التشريعية على الحد من الاختشفات وسد الثغرات التي   -6
اخلفها القواعد المجزأة أو غير الكاملة بشـــأن المســـا ل التي اتناولها الأحكام التشـــريعية. ومن المتوقع أن يعزز  

ــار فيمــا يتعلق بحقوق ومطــالبــات     لــك بــدور  مــا يلي:  أ( اليقين والقــدرة على التنبت بنتــا ء إجراءات الإعســـــــــــــ
الأطراف المتـأثرة بتلـك الإجراءات؛  ب( كفـاءة إجراءات الإعســـــــــــــــار وفعـاليتهـا من خشل الحـد من التعقيـدات 

 والتكاليف؛  ي( انسيق إجراءات الإعسار عبر الحدود؛  د( التجارة والاستثمار. 

و عــــافة إلى  لك، يمكن للدول، بالتقيد بالأحكام التشــــريعية، أن اقلل من مخاطر المفاعــــلة االتعســــ ية   -7
االمجحفة  بين المحاكم وغير  لك من الأفعال الضــارة بالدا نين والأطراف الأخرص  ات المصــلحة. وســوف اقرر  

يد المحكمة المثلى لمبا ــــــرة الإجراءات، بما المحاكم ما يعتبر اضاعســــــ ياض اضمجحفاض  في كل حالة على حدة. واحد 
في  لك إجراءات إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم، مســــعى مقبول عموما في مختلف الدول. بيد أن الاختيار اللج 
يتم على حســــــــاب عموم الدا نين أو لأغراض أخرص غير ســــــــليمة  مثل التهرب من الالتزامات أو المســــــــتوليات،  

   ثار قانون الإعسار المنطبق في الحالة المعنية( يعتبر عادة ااعس يا  امجحفا . وحماية الموجودات من آ 

واهدف الأحكام التشــــــــــريعية إلى احقيق اوازن مناســــــــــ  بين الاعتبارات المتنافســــــــــة التي قد انطوج عليها   - 8
لمحكمة في  إجراءات الإعســـــــــار. فعلى ســـــــــبيل المثال، قد يكون من المســـــــــوأ، في إطار مراعاة الكفاءة، أن اطبق ا 

ــار، قانون   ــ ة    دولتها الدولة، التي ابدأ فيها إجراءات الإعسـ ــا ل النا ـ ــار( على جميع المسـ  قانون دولة محكمة الإعسـ
في إجراءات الإعســـــــــار، و لك لأن الك المحكمة هي الأقدر على افســـــــــير قانونها واطبيق ؛ وحيثما اطبق المحكمة 

ــير  والتعـامـل مع ف ـات قـانونيـة   قـانونـا أجنبيـا، قـد اواجـ  الحـاجـة  إلى التعرف على محتوص  لـك القـانون ارخر وافســـــــــــ
أجنبية قد اكون غير معروفة لنظامها القانوني. غير أن اعتبارات أخرص، مثل عـرورة اطبيق النظام الصـحيح لعقود 

 بي.  العمل وعشقات العمل، قد افوق في وزنها اعتبارات الكفاءة واتطل  اطبيق القانون الأجن 

ويقتصــــــــــــر نطاق الأحكام التشــــــــــــريعية على قواعد احديد القانون المنطبق ولا ينســــــــــــح  على القواعد   -9
المتعلقة بتحديد القانون المنطبق على البل في صـــــــحة ونفا  الحقوق أو المطالبات القا مة وقل بدء إجراءات  

الدولي الخاص المعمول بها عموما  الإعســـــــار، إ  يظل من الشزم احديد  لك القانون من خشل قواعد القانون  
ــم ضقواعد القانون الدولي الخاصض( لدص الدولة  ــاعدا باسـ ــار إليها من ارن فصـ ــياق اناز  القوانين(  المشـ  في سـ
التي ابدأ فيها إجراءات الإعســــــار أو في دولة المحكمة الأخرص التي يمكن أن اســــــتهل فيها إجراءات متصــــــلة 

ات أو الإبطال(. ولا احل إجراءات الإعسـار وأحكام القانون المنطبق محل بالإعسـار  مثل الفصـل في المطالب 
قواعد القانون الدولي الخاص الك المعمول بها عموما، ولكنها قد احدث آثارا على الحقوق الصــــحيحة والنافلة 

حكيم الســـــــــــابقة لبدء الإجراءات، و لك مثش بتعليق أو إنهاء الحق في بدء إجراءات احكيم بمقتضـــــــــــى اافاق ا 
ــة مطالباا  حيال المدين؛ والحقوق  ــار؛ وحق الدا ن في مقاصـ أبرم  المدين مع دا ني  قبل بدء إجراءات الإعسـ

 .( 10  النا  ة عن المعامشت التي أبطلل في إجراءات الإعسار؛ وحقوق الإنفا 

  
__________ 

 .28المرجع نفسه، الفقرة  (9  
 .)أ( 29المرجع نفسه، الفقرة  (10  
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 نطاق انطباق الأحكام التشريعية -باء 

لعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشـرو  هلا الحكم التشـريعي و ـرح ، الللين نقحا لتجسـيد مداولاا   -4
                                                                                                       في دوراـ  الثـانيـة والســــــــــــــتين. ولعـل الفريق العـامـل يود أن يـلكر أنـ  كـان قـد د عي في الـك الـدورة، بعـد الرجو  إلى 

أن الموجودات الرقمية والقانون الخاص  اعريف ضإجراءات الإعســـــــــــارض الوارد في مشـــــــــــاريع مباد  اليونيدروا بشــــــ ـــــ
ــيغتها آنلاك ــا على إجراءات  ( 11  بصــ ــريعية أيضــ ، إلى النظر فيما إ ا كان من الضــــرورج أن انطبق الأحكام التشــ

. ولعل  يود أيضــــــــا أن يلكر أن ( 12  ضإجراءات الإعســــــــارضإعادة الهيكلة التي قد لا يشــــــــملها اعريف الأونســــــــيترال ل
                                                                                                    اقتراحا قد قد  م في إطار  بأن يضــيف في الشــرح، في قا مة بالإجراءات المشــمولة بتعريف الأونســيترال لإجراءات  

. ولعل  يود أن يلكر كللك الاقتراح  ( 13  الإعسـار، إ ـارة إلى مصـطلح ضحزم الإجراءات المعدة مسـبقاض مع  ـرح ل 
بإدراي الكيانات المســــــــتبعدة من نطاق انطباق الأحكام التشــــــــريعية، إما في نح الحكم                           اللج قد  م في نفس الدورة  

ــات التأمين و عادة التأمين  ــســــــ ــارة مثش إلى متســــــ ــاح  ل   بالإ ــــــ ــ  أو في الشــــــــرح المصــــــ المتعلق بالنطاق نفســــــ
ــى القانون العام وغيرها( ــرفية والكيانات العاملة بمقتضــ ــات المصــ ــســ العامل في الك  . ولم ينظر الفريق ( 14  والمتســ

 فيها في دورا  الثالثة والستين.   النظريود  النقاط في الك الدورة ورخما 

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، لعل الفريق العامل يود أن يستلكر مداولاا  التي أدت إلى إدخال اعديشت  -5
واعتماد الأونســيترال في   1997 على دليل ا ــترا  قانون الأونســيترال النمو جي بشــأن الإعســار عبر الحدود لعام

الصـــــــيغة المنقحة للدليل، التي أطلق عليها اســـــــم دليل الا ـــــــترا  والتفســـــــير. وفي  لك الوقل، ناق    2013عام 
ــلة بقانون الإعســـار عبر الحدود   ــا ية المتصـ الفريق العامل، في جملة أمور، الإجراءات المختلطة والســـوابق القضـ

ــيات، التي                              . ونتيجة لتلك المناقشـــــــات، ع زز ( 15  فيما يتعلق بتعريف ضالإجراء الأجنبيض ت القا مة التراكمية للمقتضـــــ
حدداها الأونســــــيترال من أجل اعتبار الإجراء إجراء أجنبيا، وخصــــــوصــــــا المقتضــــــيات المتعلقة بالضــــــا قة المالية 
للمدين  الإعســار الفعلي أو الو ــيك( وســيطرة المحكمة على موجودات المدين و ــتون   الحاعــرة أو الســابقة أو 

. ويســــــــــــــتنـد التعليق على اعريف ضإجراءات الإعســــــــــــــارض، الـلج يرد في قـانون ( 16  هـاالمحتملـة( أو الإ ــــــــــــــراف علي 
الأونســــــــــــيترال النمو جي بشــــــــــــأن الاعتراف بالأحكام القضــــــــــــا ية المتعلقة بالإعســــــــــــار و نفا ها  قانون الاعتراف  

الوارد في  ، إلى التعليق على اعريف ضالإجراءات الأجنبيةض( 18  وقانون إعســــــــار مجموعات المنشــــــــآت  ( 17  والإنفا (

__________ 

اغيرت الإ ارات إلى ضإجراءات الإعسارض في  لك النح، منل  لك الحين، إلى إ ارات إلى ضالإجراءات المتصلة بالإعسارض المعرفة في  (11  
(، على أنها ضإجراءات قضا ية أو إدارية 2023أيار/مايو  12-10 روما،   102المباد ، التي اعتمدها مجلس إدارة اليونيدروا في دورا  

لإجراءات المتقتة، وينطبق في إطارها واحد على الأقل من الشروط التالية على موجودات المدين و تون  لأغراض جماعية، اشمل ا 
إعادة التنظيم أو التص ية:  أ( أن اكون خاععة لمراقبة أو إ راف محكمة أو هي ة مختصة أخرص؛  ب( أن اكون قدرة المدين على 

نون؛  ي( أن اكون قدرة دا ني المدين على الإنفا  بشأنها محدودة بموج  القانونض إداراها أو التصرف فيها محدودة بموج  القا 
-www.unidroit.org/wp-content/uploads/2023/04/C.D.-102-6: ((. والمباد  المعتمدة متاحة في الموقع التالي6   2  المبدأ 

Principles-on-Digital-Assets-and-Private-Law.pdf . 
  12) A/CN.9/1133 و(.  29و 25، الفقراان  
  هـ(.  29المرجع نفس ، الفقرة  (13  
  ي(.  29المرجع نفس ، الفقرة  (14  
 . A/CN.9/738من الوثيقة  15انظر، مثش، الفقرة  (15  
 . 78-65و 51- 48دليل الا ترا  والتفسير، الفقرات   (16  
 /https://uncitral.un.org/en/texts:  . وهو متاح على الرابي التالي2019منشورات الأمم المتحدة، فيينا،  (17  

insolvency/modellaw/mlij . 
 . 40موعات المنشآت، الفقرة ، ودليل ا ترا  قانون إعسار مج 49و 48انظر دليل ا ترا  قانون الاعتراف والإنفا ، الفقراين  (18  

https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2023/04/C.D.-102-6-Principles-on-Digital-Assets-and-Private-Law.pdf
https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2023/04/C.D.-102-6-Principles-on-Digital-Assets-and-Private-Law.pdf
http://undocs.org/A/CN.9/1133
http://undocs.org/A/CN.9/738
https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/mlij
https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/mlij
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. وفيما يتعلق بمصــــــــطلح ضحزم الإجراءات المعدة مســــــــبقاض، لعل الفريق ( 19  دليل الا ــــــــترا  والتفســــــــير ويحيل إلي 
العامل يود أن يلكر أن مصطلح ضإعادة التنظيمض بصيغت  المستخدمة في نصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار 

ا هو ملكور في مشــرو  الشــرح التالي. ولعل الفريق العامل يشــمل بيع المنشــأة  أو جزء منها( كمنشــأة عاملة، كم
اشــــــمل بالتالي أنواعا مختلفة من حزم الإجراءات    ( 20  يود أن ينظر فيما إ ا كانل إجراءات إعادة التنظيم المعجلة

من مشـــــــــرو  الحكم التشـــــــــريعي، لعل الفريق العامل يود أن يتفق على  3. وفيما يتعلق بالفقرة ( 21  المعدة مســـــــــبقا
 . ( 22  صياغتها التي ستثرج مضمون الشرح المصاح 

  
 مشروع حكم تشريعي  - 1 

 
 نطاق النطباق 

 انح الأحكام التشريعية على قواعد لتحديد القانون المنطبق.  -1

لا انح الأحكام التشريعية على أحكام لتحديد القانون المنطبق على صحة ونفا  الحقوق والمطالبات  -2
ــار. واحدد قواعد القانون الدولي الخاص لدص الدولة، التي ابدأ فيها إجراءات   القا مة وقل بدء إجراءات الإعسـ

الحقوق والمطالبات القا مة   الإعســــــار، أو دولة محكمة أخرص  ات صــــــلة القانون المنطبق على صــــــحة ونفا 
وقل بدء إجراءات الإعسـار. وخاسـتثناء ما انح علي  هل  الأحكام التشـريعية، لا احل هل  الأحكام التشـريعية 

 محل الك القواعد.  

الا انطبق الأحكام التشــريعية على الإجراءات المتعلقة بالمتســســات المالية ومتســســات التأمين و عادة   -3
 يانات العاملة بموج  القانون العام. التأمين وكللك الك

   
  

__________ 

من الوثيقة   113لشطش  على المداولات  ات الصلة التي جرت في الفريق العامل عند إعداد هلين القانونين النمو جيين، انظر مثش الفقرة   (19  
A/CN.9/937  من الوثيقة    132و   131و   129- 127و   122و   121؛ والفقراتA/CN.9/966  من الوثيقة    37؛ والفقرةA/CN.9/972 . 

 لها.  المصاح   تعليقوالمن الدليل  168إلى    160انظر التوصيات من  (20  
معنيين السمة المشتركة لهل  الإجراءات هي أن الترايبات المتعلقة بالمنشأة المعسرة أو المتعثرة يجرج التفاوض بشأنها فيما بين المهتمين وال  (21  

                                                                                                                    واوعع موعع التنفيل قبل بدء إجراءات الإعسار، مثل بيع المنشأة  أو أجزاء منها( كمنشأة عاملة إلى مشتر محدد مسبقا. وا عرض 
 ل  الترايبات على المحكمة لإقرارها. و  ا أقراها المحكمة، اجرج عملية اص ية أو إعادة انظيم معجلة فيما يتعلق بالمدين.نتا ء ه

لم يكن بوسع الأمانة صوأ  رح في هل  المرحلة لأن الفريق العامل لم يتفق بعد على ما إ ا كان  أ( القصد من الأحكام التشريعية هو  (22  
إجراءات إعسار دون استثناء؛ أو  ب( أن المتوخى من الأحكام التشريعية هو الانطباق على جميع إجراءات   أن انطبق على أج

الإعسار، مع الاعتراف في الوقل نفس  بأن من الممكن للدول أن استبعد من نطاق انطباق الحكم التشريعي بع  الإجراءات، مثل  
                                                                                   لتأمين و عادة التأمين، وكللك الكيانات العاملة بمقتضى القانون العام، ولكن لا ي شج ع  الإجراءات المتعلقة بالمتسسات المالية ومتسسات ا 

على هل  الاستبعادات؛ أو  ي( أن المتوخى من الأحكام التشريعية هو الانطباق على جميع إجراءات الإعسار، مع الاعتراف في الوقل  
كم التشريعي بع  الإجراءات، مثل الإجراءات المتعلقة بالمتسسات المالية نفس  بأن من الممكن للدول أن استبعد من نطاق انطباق الح

                                                                                                                           ومتسسات التأمين و عادة التأمين، وكللك الكيانات العاملة بمقتضى القانون العام، وي شج ع على هل  الاستبعادات؛ أو  د( أن المتوخى 
قة ببع  الكيانات، مثل المتسسات المالية ومتسسات التأمين بوعوح من الأحكام التشريعية ألا انطبق على إجراءات الإعسار المتعل

و عادة التأمين، وكللك الكيانات العاملة بمقتضى القانون العام  وقد اجسد النهء الأخير في المشرو  بناء على الاقتراحات التي قدمل  
 في دورة الفريق العامل الثانية والستين(.

http://undocs.org/A/CN.9/937
http://undocs.org/A/CN.9/966
http://undocs.org/A/CN.9/972
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 مشروع الشرح    - 2 

 

 معلومات عامة
.  ( 24  وضبدء إجراءات الإعسارض   ( 23  يرابي نطاق انطباق الأحكام التشريعية بمفهومي ضإجراءات الإعسارض  -1

ــتيفا ها   ــار قا مة اراكمية بالمتطلبات التي يج  على أج إجراء اسـ ــيترال المتعلقة بالإعسـ ــوص الأونسـ واحدد نصـ
؛  ب( أن يتم  ( 25  ( لكي يعتبر ضإجراء إعســـارض، على النحو التالي:  أ( أن يكون إجراء جماعيا  قضـــا يا أو إداريا 

؛  ي( أن يخضـــــع لمراقبة محكمة أو لإ ـــــرافها  ( 26  وفقا لقانون يتصـــــل بالإعســـــار  بما يشـــــمل قانون الشـــــركات( 
ــا قة مالية ( 27  يشــــــــمل المدين المتملك(   بما  ؛  د( أن يتعلق بمدين   ــــــــخح طبيعي أو اعتبارج( يعاني من عــــــ

 . ( 29  ؛  ه( أن يهدف إلى اص ية  لك الكيان المدين أو إعادة انظيم  ككيان اجارج ( 28   ديدة أو معسر 

مقتضـى نصـوص الأونسـيترال المتعلقة بالإعسـار ما يلي:  أ( ضالتصـ يةض  واشـمل ضإجراءات الإعسـارض ب  -2
الــــدا نين وفقــــا لقــــانون   المعرفــــة بــــأنهــــا إجراءات لبيع الموجودات والتصــــــــــــــرف فيهــــا من أجــــل التوزيع على 

؛  ب( ضإعادة التنظيمض المعرفة بأنها عملية يمكن بها لمنشـــــــأة المدين أن اســـــــترد عافيتها المالية ( 30  الإعســـــــار
ــمل الإعفاء من الديون، و عادة  وق ــتى يمكن أن اشـ ــا ل  ـ ــتخدام وسـ ــل عملها، باسـ دراها على البقاء وأن اواصـ

ــأة عاملة ــأة  أو جزء منها( كمنشــــ ــهم في رأ  المال، وخيع المنشــــ ؛  (31  جدولة الديون، واحويل الديون إلى أســــ
كلة الطوعية وقبول خطة انح   ي( ضإجراءات إعادة التنظيم المعجلةض التي اجمع بين مفاوعـــــــــــات إعادة الهي 

؛  د( إجراءات إعســــــــــــار ( 32                                                                 على إجراءات معجلة ا ســــــــــــي ر بمقتضــــــــــــى قانون الإعســــــــــــار لكي اقرها المحكمة
؛  ه( الإجراءات المتقتة وعمليات إعادة الهيكلة وأج إجراءات أخرص يمكن أن اتأكد المحكمة في ( 33  مبسـطة

 .( 34  المتطلبات التراكمية الملكورة أعش كل حالة على حدة من أنها افي بقا مة 
__________ 

ارد في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار  ضالدليلض وضالمسردض(، الللان يتعين قراءاهما المصطلحان  ق( و ش( في المسرد الو  (23  
من الجزء الأول من الدليل؛ ودليل ا ترا  قانون الأونسيترال النمو جي بشأن   2معا وكللك بالاقتران مع التوعيح المقدم في الفقرة 

؛ ودليل ا ترا  49و 48و 22ر و نفا ها  دليل ا ترا  قانون الاعتراف والإنفا (، الفقرات  الاعتراف بالأحكام القضا ية المتعلقة بالإعسا
 . 80-65و  51-48وافسير قانون الأونسيترال النمو جي بشأن الإعسار عبر الحدود  دليل الا ترا  والتفسير(، الفقرات 

                                                                                            من الدليل. ويقصد بتعبير ضبدء إجراءات االإعسار ض ااريخ البدء الفعلي لإجراءات الإعسار، سواء ح دد   309– 292و 29-14التوصيات  (24  
 بموج  قانون أم قرار قضا ي  المسرد، المصطلح  ح((.

 . 72- 69دليل الا ترا  والتفسير، الفقرات   (25  
 . 73دليل الا ترا  والتفسير، الفقرة  (26  
 . 86و 76-74و 71من الدليل، ودليل الا ترا  والتفسير، الفقرات   112التوصية  (27  
من الدليل، اللتين احددان معايير بدء   16و 15، التي احيل إلى التوصيتين 67و  65و 49و 48و 1دليل الا ترا  والتفسير، الفقرات   (28  

ايير كما يلي: أن يكون المدين حاليا أو مستقبش إجراءات الإعسار. وفي حال اقدم المدين بطل  لبدء إجراءات الإعسار، اكون المع
                                                                                                                            عاجزا عموما عن سداد ديون  لدص استحقاقها أو أن اتجاوز التزاماا  المالية قيمة موجوداا . وفي الوقل نفس ، يوصي الدليل بأن ي سمح 

مرحلة مبكرة من الضا قة المالية دون للمدينين المتهلين، في إجراءات الإعسار المبسطة، بتقديم طل  لبدء إجراءات إعسار مبسطة في 
(. وفي حال اقدم الدا ن  الدا نين( بطل  لبدء إجراءات الإعسار، اكون معايير البدء  294الحاجة إلى إثبات الإعسار  التوصية 

 اا . يلي: أن يكون المدين عاجزا عموما عن سداد ديون  لدص استحقاقها أو أن اتجاوز التزاماا  المالية قيمة موجود كما
 . 78و 77دليل الا ترا  والتفسير، الفقراان  (29  
 مسرد المصطلحات، المصطلح  ث(.  (30  
 مسرد المصطلحات، المصطلح  ك ك(.  (31  
 . 75من الدليل؛ ودليل الا ترا  والتفسير، الفقرة  160انظر النح المتعلق بالغرض من الأحكام التشريعية اللج يسبق التوصية  (32  
 الدليل، الجزء الخامس.  (33  
. وفيما يتعلق بإجراءات إعادة الهيكلة، انظر نبلة عن 80و 79فيما يتعلق بالإجراءات المتقتة، انظر دليل الا ترا  والتفسير، الفقراين  (34  

 . 2، في إطار المادة 11نمو جي بشأن الإعسار عبر الحدود، الفقرة السوابق القضا ية المستندة إلى قانون الأونسيترال ال
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وأج إجراءات أخرص لا افي بـالمتطلبـات المبينـة أعش  اقع خـاري نطـاق اطبيق الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة.  -3
فعلى ســبيل المثال، اســتبعد من نطاقها إجراءات احصــيل الديون أو إجراءات الحراســة القضــا ية، التي يبدأها 

  الحفاظراءات للتصــــ ية أو دا ن معين أو مجموعة معينة من الدا نين، أو إجراءات اجميع الموجودات في إج
. واســتبعد أيضــا ( 35  على الموجودات، إ ا كانل لا اتضــمن أيضــا أحكاما لمعالجة مطالبات الدا نين ارخرين

الإجراءات القضـا ية أو الإدارية المتخلة بشـأن كيان موسـر التي لا اسـعى إلى إعادة ةيكلة  ـتون  المالية بل 
ــفت  القانونية ــوية المالية . واخري ( 36  إلى إلغاء صـ ــريعية ادابير أو ارايبات التسـ ــا من نطاق الأحكام التشـ أيضـ

المتخلة بين المدين وخع  دا ني  على أســـــــــــا  اعاقدج بحل فيما يتعلق ببع  الديون، حيثما لا افضـــــــــــي 
. وخالإعافة إلى  لك، استبعد أيضا  ( 37  المفاوعات إلى بدء إجراءات إعسار اجرص بمقتضى قانون الإعسار

ت المعدة لغرض واحد هو منع ابديد الموجودات و هدارها، بدلا من اصــــ ية حوزة الإعســــار أو إعادة الإجراءا
 .( 38  انظيمها، وكللك الإجراءات المعدة لمنع إلحاق الضرر بالمستثمرين وليس بجميع الدا نين

 1الفقرة 

الجوان    القانون ما يلي:  أ(انح الأحكام التشريعية على قواعد لتحديد القانون المنطبق. ويحكم  لك   -4
المتعلقة بالولاية القضــــا ية والأهلية والجوان  الإجرا ية لإجراءات الإعســــار؛  ب( آثار إجراءات الإعســــار على 
الحقوق والمطـالبـات الســــــــــــــابقـة لبـدء الإجراءات  أج كي يـة معـاملـة كـل من هـل  الحقوق والمطـالبـات في إجراءات  

 ات والإجراءات والمنازعات الشحقة لبدء الاجراءات.الإعسار(؛  ي( الحقوق والمطالب 

ومن أمثلة المسا ل المشمولة بالبند  أ( بدء إجراءات الإعسار واسييرها و داراها و قفالها، مثل: معايير  -5
بدء الإجراءات المنطبقة؛ وا ــتراطات و جراءات الإ ــعار ببدء إجراءات الإعســار ومحتوص الإ ــعارات؛ وأســباب 

الإجراء الــلج يجــ  أن يبــدأ؛   نو و رف  الطلــ  أو رف  الإجراءات والعواقــ  المترابــة على  لــك؛    و جراءات
واحويـل الإجراءات؛ ومتطلبـات وآليـات الإ ــــــــــــــراف والموافقـة؛ و جراءات اقـديم المطـالبـات والتحقق منهـا وقبولهـا. 

 ار.و جراءات اسييل الموجودات واوزيع العا دات. و جراءات إقفال إجراءات الإعس

ومن أمثلة المســـا ل التي اشـــملها الفقرة  ب( ما يلي: الوعـــع النســـبي للمطالبات إزاء بعضـــها البع   أج  - 6
المراا  والأولويات(؛ والإبطال؛ والقيود والتعديشت التي يمكن أن اخضــــــــــــع لها الحقوق والمطالبات الســــــــــــابقة لبدء 

 أو إنزال المرابة(.    ( 39  عسار  مثل وقف الإجراءات الإجراءات من أجل احقيق الأهداف الجماعية لإجراءات الإ 

ومن أمثلة المســـــــا ل التي يشـــــــملها البند  ي( ما يلي: الحقوق والمطالبات النا ـــــــ ة عن اســـــــتخدام   - 7
الشحق لبدء الإجراءات واصــــــرفات ممثل الإعســــــار؛    التمويلو موجودات حوزة الإعســــــار والتصــــــرف فيها 

ــ يـة أو خطـة إعـادة التنظيم أو إبراء الـلمـة من الـديون؛ و  احـديـد النفقـات الإدارية  والطعون في جـدول التصــــــــــــ
 .والإ ن بها

__________ 

 . 69دليل الا ترا  والتفسير، الفقرة  (35  
 . 73و 48؛ ودليل الا ترا  والتفسير، الفقراان 22دليل الا ترا ، الفقرة  (36  
 . 78دليل الا ترا  والتفسير، الفقرة  (37  
 . 77دليل الا ترا  والتفسير، الفقرة  (38  
أو  ضوقف الإجراءاتض: هو ادبير يمنع بدء الإجراءات القضا ية أو الإدارية أو الإجراءات الفردية الأخرص المتعلقة بموجودات المدين (39  

حقوق  أو التزاماا  أو مستولياا  أو يعلق مواصلة الك الإجراءات متقتا، بما في  لك الدعاوص الرامية إلى جعل مصالح عمانية نافلة 
اجا  الأطراف الثالثة أو إنفا  مصلحة عمانية؛ وهو يمنع الحجز على موجودات حوزة الإعسار، و نهاء أج عقد مع المدين، ونقل ملكية  

ت أو حقوق اابعة لحوزة الإعسار أو رهنها أو التصرف فيها بطريقة أخرص  مسرد المصطلحات، المصطلح  ص ص((.  أج موجودا
 وهلا يشمل الحق في بدء إجراءات التحكيم و نفا  قرار التحكيم.
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 2الفقرة 

من الحكم التشـــريعي، لا انح الأحكام التشـــريعية على قواعد لتحديد القانون  2وفقا لما ورد في الفقرة  -8
المنطبق على صــــــــــــــحة ونفا  الحقوق والمطالبات القا مة وقل بدء إجراءات الإعســــــــــــــار. ومن أجل احديد  لك 

لتي اراق  إجراءات الإعســار أو اشــرف عليها أو أج محكمة أخرص افصــل في مســألة  القانون، اطبق المحكمة ا
 ات صــــــلة بالإعســــــار قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها عموما لدص دولتها، بما في  لك أج اافاقيات 

لأونســــــيترال  من دليل ا  30دولية أو اافاقات أخرص نافلة بالنســــــبة لتلك الدولة. وهلا النهء مجســــــد في التوصــــــية 
                                                               . فعلى ســـــــبيل المثال، جرت العادة على أن يحد  د القانون اللج يحكم ( 40  التشـــــــريعي لقانون الإعســـــــار  ضالدليلض(

العقـد مـا إ ا كـانـل هنـاك مطـالبـة اعـاقـديـة حيـال المـدين، ومقـدار الـك المطـالبـة؛ كمـا أن قـانون الـدولـة التي بهـا 
هناك مثش مصـلحة عـمانية في الك الموجودات قد أنشـ ل. ولا احل  موجودات غير منقولة سـيحدد ما إ ا كانل 

هل  الأحكام التشــــــريعية محل قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها عموما والقانون الواج  التطبيق النااء  
 عن اطبيق الك القواعد.

ــا قواعد لتحديد أماكن الموجودات، فتلك القواعد هي جزء من قواعد  -9 ولا اضـــع الأحكام التشـــريعية أيضـ
 .( 41  القانون الدولي الخاص المعمول بها عموما، ويمكن أن اوجد في صكوك دولية أخرص 

د الولاية وخالمثل، فإن الأحكام التشــــــريعية لا اضــــــع قواعد للولاية القضــــــا ية. وعلى الرغم من أن قواع -10
ــا الاعتراف بآثار  لك القانون و نفا ها عبر الحدود، فإن  ــا ية اتصـــــــــل بالقانون المنطبق، وخصـــــــــوصـــــــ القضـــــــ

. فعلى ســبيل المثال، يوصــي الدليل بأن يحدد قانون الإعســار المدينين  ( 42  نصــوصــا أخرص اتناول الك القواعد
ديها، ويوصـــــــي على وج  التحديد بأن  اللين ارخطهم بالدولة صـــــــشت اكفي لأن يخضـــــــعوا لقانون الإعســـــــار ل

اشــمل الأســباب، التي يمكن أن يخضــع المدين على أســاســها لقانون الإعســار في الك الدولة، أن يكون مركز  
 .( 43  مصالح  الر يسية قا ما فيها أو اكون ل  متسسة فيها

الإجراءات المتزامنة. وقد اتناول  وخالمثل، لا اضــــــع الأحكام التشــــــريعية قواعد لتوزيع الموجودات بين   -11
 صكوك دولية أخرص الك الجوان .

ومع  لك، احدث إجراءات الإعسـار آثارا على الحقوق والمطالبات السـابقة لبدء الإجراءات  لشطش   -12
ــريعية، يحدد القانون المنط( 44  أعش ( 6على أمثلة على الك ارثار، انظر الفقرة   بق  . ووفقا لهل  الأحكام التشـــــ

 الك ارثار، مما يعني أن قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها عموما لا انطبق على الك المسا ل.

 3الفقرة 

  . قبل مشرو  الحكم التشريعي  5                        ا صاأ لاحقا. انظر الفقرة ا
__________ 

 . https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law:  متاح على الرابي التالي (40  
 من قانون الأونسيترال النمو جي بشأن المعامشت المضمونة.  91و 90على سبيل المثال، الماداان  (41  
 من دليل الا ترا .   115-110 ز( من قانون الاعتراف والإنفا ، والفقرات  14على سبيل المثال، المادة  (42  
لها. واشير حا ية على الك التوصية إلى استخدام أسس أخرص في بع  الدول، مثل وجود   المصاح   تعليقوال 10انظر التوصية  (43  

 الموجودات، ولكن الدليل لا يوصي بها.
لشطش  على أمثلة لصكوك الأونسيترال وغيرها من الصكوك الدولية التي اعترف بآثار إجراءات الإعسار على الحقوق والمطالبات   (44  

من دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعامشت   223من الدليل؛ والتوصية   88و 3ت، انظر مثش التوصيتين السابقة لبدء الإجراءا
من اافاقية اليونيدروا  2-14من قانون الأونسيترال النمو جي بشأن المعامشت المضمونة؛ والمادة  94المضمونة والتعليق على المادة 

 راق المالية المودعة لدص وسيي. بشأن القواعد الموعوعية المتعلقة بالأو 

https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law
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 التعاريف -جيم 

رغم التســا لات التي أثيرت حول مدص اســتصــواب اســتخدام المصــطلحات الشاينية في النح، فقد ســاد  -6
. ولم ابـد أج اعليقـات فيمـا يتعلق بتعريف ضقـانون دولـة محكمـة  ( 45  الرأج المحبـل لشســــــــــــــتمرار في اســــــــــــــتخـدامهـا

و ه(  حلف الأمثلة  د( الإعسارض نفس ، ولكن قدم اقتراح بشأن مشرو  الشرح المصاح  ل  يدعو بالأخح إلى
. ولم ينظر الفريق العامل في هلا الاقتراح. وقد اســـــتنســـــخل الأمانة في الأقســـــام التالية التعريف نفســـــ  ( 46  و و(

دون اغيير وأبقـل على الأمثلـة  د( و ه( و و( بين معقوفتين ريثمـا يتفق الفريق العـامـل على الـك النقطـة. وفي 
الثانية والســـــتين للفريق العامل، أعـــــافل الأمانة مصـــــطلحي ضقانون موقع   عـــــوء المداولات التي جرت في الدورة

المالض وضقانون الشــركاتض. وهما محصــوران بين معقوفتين لكي يواصــل الفريق العامل النظر فيهما. ولعل الفريق 
  (47  دليلالعامل يود أن ينظر فيما إ ا كان ينبغي اوســيع نطاق  ــرح مصــطلح ضقانون موقع المالض المأخو  من ال

                                                                                                   بالإ ارة إلى قانون الدولة التي ي حتفظ احل سلطتها بالسجل اللج سجلل في  الموجودات. ونظرا لوجود عدد من 
المســـــا ل المعلقة فيما يتصـــــل باحتمال إدراي اســـــتثناء من قانون دولة محكمة الإعســـــار بشـــــأن إجراءات التحكيم 

 12لح ضقانون دولة التحكيمض في هل  المرحلة.  انظر الفقرة  الجارية  انظر أدنا (، لم اقترح الأمانة اعريفا لمصـــــط
 أدنا  لشطش  على مصطلح إعافي يحتمل إدراج  في قسم التعاريف(.

  
 مشروع حكم تشريعي   - 1 

 التعاريف

 لأغراض هل  الأحكام التشريعية:

 يقصد بتعبير ضقانون دولة محكمة الإعسارض قانون الدولة التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار؛   أ( 

 ايقصد بتعبير ضقانون موقع المالض قانون الدولة التي اقع فيها الموجودات؛    ب( 

    ايقصد بتعبير ضقانون الشركاتض قانون الدولة اللج يحكم الشتون الداخلية للمدين.    ي( 
 مشروع الشرح  - 2 

 

 قانون دولة محكمة الإعسار

ضقانون دولة محكمة الإعسارض هو قانون الدولة التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار. وينبغي التوسع في   -1
بدء إجراءات الإعسار وكللك أحكام  قانون الإعسار في دولة  التشريعية، ليشمل  افسير ، لأغراض الأحكام 

م الصلة بين أحكام القوانين غير                                                                     قوانينها غير المتعلقة بالإعسار التي لها صلة بحالات الإعسار. وسوف ا قي  
غير  القوانين  المعتادة لأحكام  الأمثلة  ولكن  على حدة،  حالة  كل  في  الإعسار  وحالات  بالإعسار  المتعلقة 
المتعلقة بالإعسار التي اتصل بحالات الإعسار اشمل ما يلي:  أ( القانون اللج يتناول التزامات المديرين 

الإعسار في سياق إجراءات الإعسار؛  ب( القانون اللج يتناول إجراءات    ومستوليااهم في فترة الاقتراب من
إعادة ةيكلة الديون في الإجراءات السابقة للإعسار؛  ي( قانون المعامشت المضمونة اللج يمكن أن يتناول، 

سار عمن جملة أمور أخرص متصلة بالإعسار، كي ية معاملة التمويل السابق لبدء الإجراءات في حالات الإع
الشحقة؛ ا د( قانون الأسرة اللج يمكن أن يتناول معاملة الموجودات المشتركة الملكية في إجراءات إعسار 
واراي    مطالبااهم  معاملة  وكي ية  العمال،  حقوق  يتناول  اللج  العمل  قانون  المشاريع؛  ه(  منظمي  فرادص 

__________ 

  45) A/CN.9/1133 ح(.  29، الفقرة  
  ز(.  29المرجع نفس ، الفقرة  (46  
 مسرد المصطلحات، المصطلح   (.  (47  

http://undocs.org/A/CN.9/1133
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الضريبية واشريعات الضمان الاجتماعي  أولويتها، ويعالء حالات التسريح في حال الإعسار؛  و( التشريعات
التي اعالء الديون العمومية واراي  أولويتها؛   ز( قانون الاستثمار الأجنبي اللج قد يفرض قيودا على الملكية 
الأجنبية لبع  الموجودات أو عمل المستثمرين الأجان  في قطاعات معينة من الاقتصاد  الأمر اللج قد 

موعو ، على سبيل المثال في حالة احويل الديون إلى أسهم في رأ  المال أو بيع يكون وثيق الصلة بهلا ال
 المنشأة  أو جزء منها( كمنشأة عاملة(. 

وعندما يلعن قانون دولة محكمة الإعسار لقانون دولة أخرص، ينبغي فهم هلا الإ عان على أن  يعني   -2
يس قواعد القانون الدولي الخاص لدص الك الدولة، فحس  الإ عان للقانون الداخلي الموعوعي لتلك الدولة ول

إلى الك القواعد غير متوخاة. ويتما ى  لك مع النهء المتبعة في النصوص الدولية (  renvoiأج أن الإحالة  
. وهو يهدف إلى اعزيز اليقين بشأن القانون المنطبق. وخالإعافة إلى  لك، فإن الإ ارة إلى قانون  ( 48  الأخرص 

لن اشمل القانون العام لتلك الدولة، أج القانون المتعلق بممارستها لسلطااها السيادية. ومع  لك،   دولة أجنبية
فإن قانون دولة محكمة الإعسار قد يتناول معاملة المطالبات العمومية الأجنبية واراي  أولويتها  مثل المطالبات  

إلى قانون دولة أجنبية قانونها الإجرا ي أيضا   . ولا اشمل الإ ارة( 49 المتعلقة بالضرا   والضمان الاجتماعي(
لأن المحاكم اطبق قانونها الإجرا ي الخاص بها ولا اطبق أج قاعدة أجنبية ارص أنها إجرا ية. وكما نوق  في 
هل  الأحكام التشريعية في السياقات  ات الصلة، يمكن وصف بع  المسا ل  مثل المقاصة أو مدة التقادم( 

أو الك   بأنها موعوعية  اللج سيحكم  القانون  إلى  التشريعية  الأحكام  واشير  القانونية.  للنظم  ابعا  إجرا ية، 
 المسا ل في إجراءات الإعسار.  

 قانون موقع المال ا

يقصد بتعبير ضقانون موقع المالض قانون الدولة التي اقع فيها الموجودات؛ وارد الإ ارات إلى ضقانون  -3
موقع المالض في مختلف الأحكام التشريعية والشروح المصاحبة لها في سياق استثناء محتمل من قانون دولة  

 العينية، مثل الحقوق الضمانية.   محكمة الإعسار بشأن أنوا  معينة من الممتلكات، مثل العقارات، والحقوق 

 قانون الشركات ا

ايقصد بتعبير ضقانون الشركاتض قانون الدولة  المتعلق بالشركات أو المتسسات أو الشراكات أو رابطات   -4
الأعمال التجارية( اللج يحكم اكوين الكيانات التجارية واشغيلها وحلها و تون حوكمتها الداخلية، مثل حقوق 

لمالكين والتزامااهم ومستوليااهم وابعااهم  مثش فيما يتعلق برأ  المال التأسيسي(، وصنع القرارات المتسسين وا
وااخا ها  مثل مجالس الإدارة واجتماعات المساهمين( وآليات حل المشاكل في إطار الحوكمة الداخلية  مثل 

مختلفة ابعا لنو  الكيان التجارج  مثل   المنازعات بين المساهمين والإدارة(. ويمكن انظيم هل  الجوان  بأ كال
 الشراكات، أو الشركات المساهمة المقفلة أو المفتوحة(. 

 دولنهء ضمكان التأسيسض، بينما اتبع    الدول  ولا يوجد نهء موحد لتحديد قانون الشركات. واتبع بع  -5
ليس موحدا أيضا. وفي إطار نهء ضالتأسيسض، أخرص نهء ضالمقر الحقيقيض، على أن فهم المصطلح الأخير  

                                                                                               ينطبق قانون الدولة التي ا نشأ أو اتسس فيها الشركة على جميع جوان  حوكمة الك الشركة؛ أما في إطار 
نهء ضالمقر الحقيقيض، فإن قانون البلد اللج يوجد في  مقر الشركة ضالحقيقيض  أج مركز إداراها والتحكم فيها( 

مع العوامل المتصلة بتحديد مركز المصالح الر يسية والاراباط بها رغم التشاب   لمسا ل. و هو اللج يحكم الك ا

__________ 

من اافاقية لاهاج بشأن القانون الواج  التطبيق على   11و 6و 5انظر، على سبيل المثال، الإ ارات إلى ضالقانون الداخليض في المواد  (48  
 (. the Hague Convention on the Law Applicable to Agencyالوكالة  

من دليل    120و 119وحا يتها  ب(، وكللك الفقراين ( من قانون الإعسار عبر الحدود 2   13انظر، على سبيل المثال، المادة  (49  
 الا ترا  والتفسير. 
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أدنا ( بقانون دولة محكمة الإعسار  المتعلق  البند  ر(  فهناك عوامل رخي مختلفة  ،  ( 50  انظر مشرو   رح 
تخدم هلا المصطلح مستخدمة لتحديد قانون الشركات لا اتصل ااصالا مبا را بهل  الأحكام التشريعية. ويس

في الأحكام التشريعية لمجرد التعبير عن مبدأ مفاد  أن اطبيق قانون الشركات على  تون الحوكمة الداخلية  
للمدين سيظل غير متأثر ببدء إجراءات الإعسار باستثناء جوان  محدودة جدا من التزامات المديرين في فترة 

 لإعسار بعد بدء إجراءات الإعسار.   الاقتراب من الإعسار التي انشأ بموج  قانون ا

   
 أولوية اللتزامات الدولية -دال 

اافق الفريق العامل، في دورا  الحادية والســـــــــتين، على عـــــــــرورة إدراي حكم بشـــــــــأن أولوية الالتزامات   -7
ــمن  لك  ــار التي اتضـ ــأن الإعسـ ــيترال النمو جية بشـ ــكل ملحق لقوانين الأونسـ الدولية ما لم يتخل النح النها ي  ـ

ــش ــوأ ( 51  الحكم أصـ ــابق لأوان  صـ ــتين، أن الأمانة رأت أن من السـ . ولاحظ الفريق العامل، في دورا  الثانية والسـ
حكم و ــرح مصــاح  ل  بشــأن هل  المســألة، نظرا لأن القرار المتعلق بشــكل النح النها ي لم يبل في  بعد. و  ا 

من كل من قانون الإعسـار   3دة دعل الحاجة إلى إدراج ، يمكن أن يسـتند الحكم والشـرح المصـاح  ل  إلى الما
                           المصاح  لها. وحسبما اقت رح   والتعليقعبر الحدود وقانون الاعتراف والإنفا  وقانون إعسار مجموعات المنشآت  

ــكوك الدولية  ــيع نطاق  ـــــرح  لك الحكم بإيراد إحالات إلى المعاهدات والصـــ في إطار الفريق العامل، يمكن اوســـ
  القوانين في إجراءات الإعســـار، مثل برواوكول المســـا ل التي اخح معدات الطا رات  الأخرص التي اتناول اناز 

الـــدوليـــة على المعـــدات المنقولـــة  كيـــ  اـــاون،   برواوكول معـــدات ض(  2001الملحق بـــاافـــاقيـــة الضــــــــــــــمـــانـــات 
ــادرة عن البرلمان الأوروخي والمجلس بتاريخ   (EU)848/2015والش حة رقم   ( 52  الطا راتض( ر/مايو أيا 20الصــ

 . ( 53  بشأن إجراءات الإعسار  الصيغة المنقحة(  لا حة الإعسار الأوروخية المنقحة( 2015

  
 الستثناء المتعلق بالنظام العام   -هاء 

لم اتغير صـيغة مشـرو  الحكم التشـريعي اغيرا جوهريا عما كانل علي  في الدورة الثانية والسـتين للفريق  -8
العامل. وهي ارد بين معقوفتين لكي يواصــــــــــــل الفريق العامل النظر فيها في عــــــــــــوء ارراء التي أبديل في الك 

ــتين للفريق . ونقح الشـــــــــــرح المصـــــــــــاح  للحكم بناء على التعليقات التي أبدي ( 54  الدورة ل في الدورة الثانية والســـــــــ
العامل. والاســـتثناء المتعلق بالنظام العام، بصـــيغت  الحالية، متصـــل بالفصـــل الثاني من مشـــرو  النح  القانون  
المنطبق في إجراءات الإعســــــار الداخلية المتعلقة بمدين واحد( ويمكن إدراج  في  بدلا من الفصــــــل الأول. وخناء 

ــتكمال    على نتا ء نظر الفريق ــلين الثالث والرابع أدنا (، يمكن اسـ ــا ل العابرة للحدود  انظر الفصـ العامل في المسـ
الاســــــــتثناء المتعلق بالنظام العام هلا باســــــــتثناء متعلق بالنظام العام ينطبق في الســــــــياقات العابرة للحدود  ما لم 

لحدود وقانون الاعتراف والإنفا  وقانون                                                                   ا عتبر أحكام الاســـــــتثناء المتعلق بالنظام العام في قانون الإعســـــــار عبر ا
 إعسار مجموعات المنشآت كافية في  لك السياق ابعا للشكل النها ي للنح(. 

 
__________ 

 من دليل الا ترا  والتفسير.  147-145انظر، مثش، الفقرات  (50  
  51) A/CN.9/1126 54، الفقرة . 
 . /www.unidroit.org/instruments/security-interests: الرابي التاليمتاح على  (52  
قتصر نطاقها على إجراءات الإعسار المتعلقة هل  الش حة ملزمة وواجبة التطبيق مبا رة في الدول الأعضاء في الااحاد الأوروخي. وي (53  

                                              (. واج    لا حة الإعسار الأوروخية المنقحة الش حة 25بالمدين اللج يوجد مركز مصالح  الر يسي في الااحاد الأوروخي  انظر البند 
تندت بدورها إلى اافاقية (، التي اسNo. 1346/2000 (EC)بشأن إجراءات الإعسار    2000أيار/مايو  29الصادرة عن المجلس بتاريخ 

إلى    7( ولم ادخل حيز النفا  بعد. واتضمن المواد من 1995اشرين الثاني/نوفمبر  23إجراءات الإعسار  التي أبرمل في بروكسل في 
 من لا حة الإعسار الأوروخية المنقحة قواعد بشأن القانون المنطبق في إجراءات الإعسار.  18

  54) A/CN.9/1133 ج(. 29، الفقرة  

http://undocs.org/A/CN.9/1126
http://www.unidroit.org/instruments/security-interests/
http://undocs.org/A/CN.9/1133
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 مشروع حكم تشريعي  - 1 

   الستثناء المتعلق بالنظام العام

إ ا كـانـل آثـار   ( 55  االا  يجوز للمحكمـة أن ارف  اطبيق القـانون المحـدد وفقـا لهـل  الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة اإلا 
 ( 57  مع النظام العام لدولة المحكمة.   ( 56  اطبيق  اتعارض بوعوح

  
 مشروع الشرح  - 2 

 
اتضمن الأحكام التشريعية استثناء متعلقا بالنظام العام يهدف إلى السماح للمحاكم بعدم اطبيق القانون   -1

 المنطبق في الحالة المعنية، إ ا كان اطبيق  يتعارض بوعوح مع النظام العام لدولة المحكمة.  

إلى أخرص، فلن يحاول    ولما كان مفهوم النظام العام يستند إلى القانون الوطني وقد يختلف من دولة -2
النح اقديم اعريف موحد لهلا المفهوم. ولكن بالنظر إلى أن الأحكام التشريعية اتناول مسا ل التعاون الدولي، 
د كلمة ضبوعوحض الواردة                                                                                                       فإن النظام العام ينبغي أن يفهم بمعنى أعيق من معنى النظام العام الداخلي. واجس  

غرض من  لك هو التشديد على أن الاستثناء المتعلق بالنظام العام ينبغي في الحكم التشريعي هل  النية. وال
افسير  واطبيق  على نحو عيق واقييدج وعدم الاستظهار ب  إلا في ظروف استثنا ية اتعلق بمسا ل  ات  
 أهمية أساسية لدولة المحكمة. وينبغي اابا  نفس التفسير الضيق والتقييدج لهلا الاستثناء بصرف النظر عن

 نو  الإجراء  اص ية كان أم إعادة انظيم(. 

التشريعية، على   -3 بموج  هل  الأحكام  ي عي ن  اللج  القانون،  اطبيق  المترابة على  ارثار  اقييم                                                                                              ويتعين 
النظام العام في كل حالة بعينها. ووفقا للتفسير والتطبيق الضيقين والتقييديين المعتزمين لهلا الحكم التشريعي، 

حيث  العام  بالنظام  المتعلق  بالاستثناء  الاستظهار  اوقع  عند يمكن  الصلة،  الأجنبية  ات  القاعدة  انتهكل  ما 
اطبيقها على وقا ع القضية، أمن دولة المحكمة أو سياداها أو أدت إلى نتيجة احيد جلريا عن مفاةيم الك 
الدولة للعدالة الأساسية بحيث يخل اطبيقها إخشلا لا يمكن التسامح مع  بالقيم الأساسية لتلك الدولة. ويمكن 

الحال، على سبيل المثال، عندما يترا  على اطبيق القانون اللج اعين  هل  الأحكام التشريعية  أن يكون هلا هو  
إعفاء الشرعية الفعلية على مخططات أو ممارسات غير مشروعة  على سبيل المثال، التهرب من القوانين 

رها من المستوليات الاجتماعية، والالتزامات الواجبة التطبيق إلزاميا، مثل المستوليات البي ية وحقوق الإنسان وغي 
 أو استخدام القانون لتحقيق أهداف  ات دوافع سياسية(. 

وسوف يعالء القانون الداخلي لدولة المحكمة نتا ء عدم اطبيق القانون، اللج كان واج  التطبيق في  -4
بيق قانون دولة محكمة  الحالة المعنية، لأسباب متعلقة بالنظام العام. وابعا لعوامل الرخي بالحالة، يمكن اط

 .  ( 58 الإعسار أو قانون آخر بدلا من القانون اللج امتنع عن اطبيق 

   
__________ 

قصر في مشروع الحكم الخاص بالستثناء المتعلق بالنظام العام، قدم المرجع نفسه. ردا على القتراحات الداعية إلى حذف صيغة ال (55) 
 اقتراح بديل، في الدورة الثانية والستين للفريق العامل، للاحتفاظ بها، أو بالحكم بأكمله، بين معقوفتين لمواصلة النظر فيهما. وأعرب

الصرامة من أجل استثناء متعلق بالنظام العام في  عن شكوك في وجود ما يبرر وضع مجموعتين من المعايير بمستويات مختلفة من
 سياقات العتراف بالإعسار داخليا وعبر الحدود. 

اقترح حذف كلمة "بوضوح" من مشروع الحكم التشريعي في الدورة الحادية والستين للفريق العامل، لكن الرأي السائد ذهب إلى   (56) 
 (.66، الفقرة A/CN.9/1126الإبقاء عليها )

 (57) A/CN.9/1133 أعلاه.  55)ي(. انظر الحاشية  29، الفقرة 
 (58) A/CN.9/1133 ك( 29، الفقرة( . 
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 التفسير   -واو 

اافق الفريق العامل، في دورا  الحادية والســــتين، على عــــرورة إدراي حكم بشــــأن التفســــير ما لم يتخل النح  - 9
. ولاحظ الفريق ( 59  النها ي  ــكل ملحق لقوانين الأونســيترال النمو جية بشــأن الإعســار التي اتضــمن  لك الحكم أصــش. 

ــابق لأوان  صــــوأ حكم و ــــرح مصــــاح  ل  بشــــأن هل   ــتين، أن الأمانة رأت أن من الســ العامل، في دورا  الثانية والســ
المسـألة، نظرا لأن القرار المتعلق بشـكل النح النها ي لم يبل في  بعد. و  ا دعل الحاجة إلى إدراج ، يمكن أن يسـتند  

من   7من قانون الإعســـــــار عبر الحدود وقانون الاعتراف والإنفا  والمادة   8دة الحكم والشـــــــرح المصـــــــاح  ل  إلى الما 
من الوثيقة    62قانون إعســــار مجموعات المنشــــآت والشــــرح المصــــاح  لهااين الماداين. ووفقا لشقتراح الوارد في الفقرة 

A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1  ــيد النطاق المتميز ــافية في الشــــــرح المقبل لتجســــ ــر إعــــ ، يمكن إدراي عناصــــ
ــيلزم احديد الك  ــا أن اطبيق الأحكام التشـــــريعية قد يتدج إلى اطبيق قوانين أجنبية، ومن ثم، ســـ للمشـــــرو ، وخصـــــوصـــ

انونية أجنبية. وقد يشــــــــتد الميل في الك الحالات إلى الرجو  القوانين والتحقق منها والتعامل مع ثقافات ونظم ومفاةيم ق 
إلى المفاةيم والقواعد المحلية. وهو ما ينبغي اجنب  من أجل اوحيد افسـير واطبيق الأحكام التشـريعية. ومن المتوقع أن 

ــألة اثار بشــــأن أج موعــــو   ــتند إليها الأحكام التشــــريعية، أج مســ احكم  المباد   اســــوص وفقا للمباد  العامة، التي اســ
التشــريعية إ ا لم اكن المباد  التشــريعية احســمها صــراحة. وعند الاقتضــاء، يمكن اطبيق قواعد قانونية مماثلة لإحداث  

 التشريعية.  ارثار المنشودة في إطار الأحكام 

  
 إجراءات الإعسار الداخلية المتعلقة   في القانون المنطبق    - الفصل الثاني  

 بمدين واحد

 اعدة التكميلية: قانون دولة محكمة الإعسار  الق -ألف 

                                                                                                 ن قح مشــــــرو  الحكم التشــــــريعي والشــــــرح المصــــــاح  ل  بناء على ارراء التي أ عرب عنها أثناء الدورة الثانية   - 10
                                                                                                            والســتين للفريق العامل. وقد أ بقي على أجزاء من مشــرو  التعليق اشــير إلى الصــعوخات المتعلقة بالاعتراف بآثار قانون 

ــرو  ال  ــار و نفا ها عبر الحدود في مشــ ــلة النظر في احديد المكان  دولة محكمة الإعســ ــرح أدنا  بين معقوفتين لمواصــ شــ
ــلين الثالث والرابع أدنا (. ويمكن   المناســــــ  لها ابعا لنتيجة نظر الفريق العامل في الجوان  العابرة للحدود  انظر الفصــــ

لاحتفاظ بها حلف الك الأجزاء من الفصــل الثاني واســتخدامها لصــياغة  ــرح موحد للجوان  العابرة للحدود، أو يمكن ا 
 في الفصل الثاني مع إحالات مرجعية مناسبة إلى أجزاء النح الأخرص التي اعالء الك الصعوخات.  

.  (60  وقد اقترح، أثناء الدورة الثانية والسـتين للفريق العامل، إعـافة اعبير ضبطشن الأفعالض في البند  ز( -11
البنــد، مع مشحظــة أن الصــــــــــــــيغــة الحــاليــة مــأخو ة من  ولعــل الفريق العــامــل يود الاافــاق على صــــــــــــــيغــة  لــك  

ــية ــأن أن اعبير ض أحكام( الإبطالض م عر ف في الدليل   31 التوصـــــ ــتلكر في هلا الشـــــ                                                                                        من الدليل. ولعل  يود أن يســـــ
على أن  يعني أحكام قانون الإعســـــار التي اســـــمح بإلغاء ما يحدث قبل إجراءات الإعســـــار من معامشت اخح 

ت أو التعهد بالتزامات أو جعل الك المعامشت عديمة الأثر على نحو آخر، واســــــــــــــترداد أج نقل ملكية الموجودا
. ولعل الفريق العامل يود أيضـا  ( 61  موجودات نقلل ملكيتها أو اسـترداد قيمتها، خدمة لمصـلحة الدا نين الجماعية

ى الدعاوص الرامية إلى إبطال من قانون الإعسار عبر الحدود اشير في السياق نفس  إل 23أن يستلكر أن المادة  
ــ  اعريف    ــارة بالدا نين أو جعلها عديمة الأثر على نحو آخر. ويمكن إدراي اعبير ضالإبطالض حســــــــ الأفعال الضــــــــ
الوارد في الدليل أو بالصـيغة التي عدل  بها الفريق العامل لأغراض هلا المشـرو  في قسـم التعاريف من الأحكام 

 متسق في النح بأكمل  اوخيا للتبسيي.التشريعية واستخدام  على نحو 

__________ 

  59) A/CN.9/1126 55، الفقرة . 
   60) A/CN.9/1133 30، الفقرة . 

 مسرد المصطلحات، المصطلح  ي(؛ وكللك الدليل، الجزء الخامس، القسم الثاني، المصطلح  أ(.  (61  
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لتمكين محكمة مكان التقاعـــــي، عند   2وأعـــــيفل فقرة جديدة إلى مشـــــرو  الحكم التشـــــريعي احل رقم  -12
ــا  كـل حـالـة على حـدة. وهـلا الحكم المقترح يختلف عن  ــاء، من اطبيق قـانون دولـة أخرص على أســــــــــــ الاقتضــــــــــــ

طبقة عموما والمتوخاة في مشــاريع الأحكام التشــريعية المتعلقة الاســتثناءات من قانون دولة محكمة الإعســار المن 
ــيع الحكم المتعلق  ــعة للتنظيم الرقابي. وقد صـ ــواق المالية الخاعـ ــويات والأسـ بعقود العمل ونظم المدفوعات والتسـ
ــفة متكررة في الدورات   ــا ل التي أثيرت بصــــــ ــا  المســــــ بتطبيق قوانين الدول الأخرص في حالات محددة على أســــــ

؛  ب( العقود المتعلقة بالممتلكات غير ( 62  بقة للفريق العامل، وخصــــوصــــا فيما يتعلق بما يلي:  أ( الإبطالالســــا
 انظر البنود  ز( و ح( و ج(،    ( 64  ؛  ي( معاملة الدا نين المضـمونين  أو الحقوق العينية بوج  أعم(( 63  المنقولة

على التوالي، في قا مة قانون دولة محكمة الإعســـــــــار(. وقد اخفف إعـــــــــافة  لك الحكم من الحاجة إلى صـــــــــوأ  
                                                                                            اســــتثناءات أو بدا ل منفصــــلة من أجل كل بند أثيرت بشــــأن  الك المســــا ل. ولم ي صــــع أج  ــــرح مصــــاح  لللك 

لعامل. ويمكن للشـــــــرح وحد  أو الحكم التشـــــــريعي نفســـــــ  أيضـــــــا أن الحكم المقترح حديثا ريثما ينظر في  الفريق ا
ــح الظروف التي قد اكون فيها  ــبيل  يوعـــــــ ــار، ومنها على ســـــــ حاجة إلى الخروي عن قانون دولة محكمة الإعســـــــ

ــار الداخلية و نفا ها عبر الحدود في الدول التي  ــمان الاعتراف بآثار إجراءات الإعســــ المثال:  أ( عندما يلزم عــــ
فيهـا الممتلكـات غير المنقولـة. وفي الـك الحـالات، يجوز لمحكمـة مكـان التقـاعــــــــــــــي أن اقرر اطبيق قـانون  اوجـد

موقع المال؛  ب( التقليل إلى أدنى حد من بدء الإجراءات الموازية بســــــــبل من بينها ايســــــــير معاملة المطالبات،  
في إجراءات الإعسار الداخلية. وفي   التي يمكن بشكل آخر أن يقدمها دا ن في إجراءات إعسار في دولة أخرص،

الك الحالات، يجوز لمحكمة مكان التقاعـــــــــي أن اأ ن لممثل الإعســـــــــار المعين محليا بإعطاء اعهدات للدا نين  
من قـانون إعســــــــــــــار مجموعـات المنشــــــــــــــآت؛   32إلى   28الأجـانـ  على غرار التعهـدات المتوخـاة في المواد من  

ي في مجالي التجارة والاســــتثمار، وخصــــوصــــا فيما يتعلق بالحقوق العينية  اوفير قدر أكبر من اليقين القانون   ي(
للـدا نين أو الأطراف الثـالثـة فيمـا يتعلق بـالموجودات الملموســــــــــــــة أو غير الملموســــــــــــــة، المنقولـة أو غير المنقولـة 

دولة  الموجودة في دولة أخرص وقل اســـــــتهشل الإجراءات. وفي الك الحالات، يمكن اطبيق قانون الإعســـــــار في 
 أخرص  حيث اوجد الموجودات مثش( ليحكم آثار إجراءات الإعسار على الك الحقوق. 

ــأ عن   -13 ــا ل محددة انشــ ــتين، إلى رأج مفاد  أن هناك مســ ــتمع الفريق العامل، في دورا  الحادية والســ واســ
 هلا الأمر أيضا. . ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في ( 65  إعسار الأفراد ستحتاي إلى معالجة في المشرو 

  
 مشروع حكم تشريعي  - 1 

 

قانون دولة محكمة الإعسار باعتباره القانون التكميلي الذي يحكم جميع جوانب بدء إجراءات الإعسار  
 وتسييرها وإدارتها وإقفالها وآثارها 

و داراها و قفالها يحكم قانون دولة محكمة الإعســـــــــار جميع جوان  بدء إجراءات الإعســـــــــار واســـــــــييرها   -1
 وآثارها، ما لم انح هل  الأحكام التشريعية على خشف  لك، بما يشمل ما يلي:

 احديد المدينين اللين يجوز أن يخضعوا لإجراءات الإعسار؛  أ( 

__________ 

  62) A/CN.9/1133 ؛ 36-30، الفقراتA/CN.9/1126 ؛43، الفقرة A/CN.9/1094،  78-76 الفقرات  . 
  63) A/CN.9/1133 أ(.  42، الفقرة A/CN.9/1126 49، الفقرة . 
  64) A/CN.9/1133 ؛ و 41- 37قرات  ، الفA/CN.9/1126  ؛ و 48- 45، الفقراتA/CN.9/1094  ؛ و 79، الفقرةA/CN.9/1088  ي(.   65، الفقرة  
  65) A/CN.9/1126 72، الفقرة . 
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اقرير الوقــل، الــلج يمكن فيــ  بــدء إجراءات الإعســـــــــــــــار، ونو  الإجراءات، التي يمكن بــد هــا،    ب( 
أن يطلــ  بــدء الإجراءات، ومــا إ ا كــان ينبغي لمعــايير بــدء الإجراءات أن اختلف والطرف، الــلج يمكن لــ   

 باختشف الطرف اللج يطل  البدء؛

 اشكيل حوزة الإعسار ونطاقها؛  ي( 

حمـاية حوزة الإعســــــــــــــار والحفـاظ عليهـا، بمـا في  لك اطبيق أج أمر بوقف الإجراءات، واحـديد    د( 
 نطاق هلا الوقف ومدا  واعديل  و نها   في حال اطبيق ؛ 

 استخدام الموجودات والتصرف فيها؛  ه( 

 اقتراح خطة لإعادة التنظيم والموافقة عليها و قرارها وانفيلها؛  و( 

 امشت التي يمكن أن اكون عارة لبع  الأطراف؛إبطال بع  المع  ز( 

 معاملة العقود، بما في  لك  روط الإنهاء التلقا ي والتعجيل   روط ضبحكم الفعلض(؛  ح( 

 معاملة المقاصة؛  ط( 

 معاملة الدا نين المضمونين؛  ج( 

 حقوق المدين والتزاماا ؛  ك( 

 واجبات ممثل الإعسار ومهام ؛  ل( 

 نين ولجنة الدا نين؛مهام الدا    م( 

 معاملة المطالبات؛  ن( 

 اراي  أولوية المطالبات؛   ( 

 التكاليف والنفقات المتعلقة بإجراءات الإعسار؛   ( 

 اوزيع العا دات؛  ف( 

 إقفال الإجراءات؛   ص( 

 إبراء اللمة؛   ق( 

 المرابطة بها اراباطا جوهريا(.الإجراءات  ات الصلة  النااجة عن إجراءات الإعسار أو   ر( 

من هلا الحكم التشريعي ما يمنع الدولة من أن اأ ن لمحاكمها أو الزمها بتحديد آثار   1ليس في الفقرة  -2ا
إجراءات الإعسـار الداخلية على حقوق والتزامات الدا نين والأطراف الأخرص  ات المصـلحة، بما فيها المدين،  

ل حالة على حدة وفقا لقانون دولة أخرص حيثما كان اطبيق  لك القانون  في الك الإجراءات، على أســــــــــــــا  ك
ارخر عــــــــــــــروريــا من أجــل احقيق أج ممــا يلي:  أ( الإدارة العــادلــة والنــاجعــة لتلــك الإجراءات؛  ب( حمــايــة 
الــدا نين والأطراف الأخرص  ات المصــــــــــــــلحــة، بمــا فيهــا المــدين، في الــك الإجراءات؛  ي( حمــايــة قيمــة حوزة  

 ار واعظيمها؛  د( الاعتراف بآثار الك الإجراءات و نفا ها عبر الحدود.  الإعس

اوقد انشأ بوج  خاص الحاجة إلى اطبيق قانون دولة أخرص على آثار إجراءات الإعسار الداخلية على حقوق 
 :لتاليةوالتزامات الدا نين والأطراف الأخرص  ات المصلحة، بما فيها المدين، في  لك الإجراء في الأحوال ا

ــو  إبطال ما يثبل أن قانون إحدص الدول المنطبق   أ(  عندما يقدم الطرف المقابل في معاملة موعـ
على الك المعاملة لا يســــــــــــمح بإبطالها في الحالة  ات الصــــــــــــلة. وفي الك الحالة ايجوز  اينبغي  ايج   أن  
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ــا  معقول يطبق  لـك القـانون ارخر إلا إ ا لم اكن لـ  عشقـة جوهريـة   بـالأطراف أو بـالمعـاملـة ولا يوجـد أســــــــــــ
 ؛آخر لتطبيق  على المعاملة

ــلة بممتلكات غير منقولة موجودة في دولة أخرص. وفي الك    ب(  عندما يتعلق الأمر بمعامشت متصـ
 الحالة، ايجوز  اينبغي  ايج   أن يطبق اقانون الإعسار لتلك الدولة  اقانون موقع المال ؛ 

الحقوق العينيــة للــدا نين أو الأطراف الثــالثــة في اموجودات المــدين  اموجودات حوزة    عنــدمــا اكون   ي(  
الإعســـــــــــــار  اموجودات المدين التي ينبغي أن انتمي لحوزة الإعســـــــــــــار  موجودة في دولة أخرص وقل بدء إجراءات  

 اقانون موقع المال ؛ الإعسار. وفي الك الحالة، ايجوز  اينبغي  ايج   أن يطبق اقانون الإعسار لتلك الدولة  

عندما يتعلق الأمر بسـفن أو طا رات أو موجودات أخرص خاعـعة للتسـجيل. وفي الك الحالة ايجوز    د(  
                                                                                           اينبغي  ايج   أن يطبق قانون الدولة التي ي حتفظ احل سلطتها بالسجل اللج سجلل في  الموجودات؛ 

ــانون، الـــلج  ه(  ــدمـــا يتعلق الأمر بحق الـــدا نين بموجـــ  القـ ــالبـــة المـــدين، في   عنـ ينطبق على مطـ
المطالبة بمقاصــــــــــــة مطالبااهم مقابل مطالبات المدين. وفي الك الحالة ايجوز  اينبغي  ايج   أن يطبق  لك  
القانون ارخر إلا إ ا لم اكن ل  عشقة جوهرية بالأطراف أو بالمطالبة ولا يوجد أســــــــــــا  معقول آخر لتطبيق 

  لك القانون على الك المطالبة. 

   
 مشروع الشرح  - 2 

 

 معلومات عامة 
بموج  هل  الأحكام التشريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعسار جميع جوان  إجراءات الإعسار   -1

وآثارها ما لم ينح صراحة على خشف  لك. ومن  أن التقارب الملحوظ بين قواعد الإعسار الموعوعية أن 
محكمة   دولة  قانون  اطبيق  من  الإعسار يجعل  إجراءات  بدء  جوان   على جميع  عامة،  كقاعدة  الإعسار، 

 واسييرها و داراها و قفالها وآثارها مسألة أقل إ كالية. 
واجعل الأحكام التشريعية قانون دولة محكمة الإعسار منطبقا أولا على جميع جوان  بدء إجراءات   -2

ما يلي:  أ( المسا ل الإجرا ية  مثل اسليم الإ عارات،   الإعسار واسييرها و داراها و قفالها. واشمل الك الجوان 
أو عقد الاجتماعات، أو احديد النصاب القانوني، أو التحقق من قواعد التصويل، أو احديد المواعيد النها ية 

المطالبات( الحقوق ( 66  لتقديم  أج  الإجراءات،  لبدء  الشحقة  والمطالبات  والالتزامات  الحقوق  جميع  ؛  ب( 
امات والمطالبات النا  ة عن إجراءات الإعسار، مثل المطالبات المقدمة عد ممثل الإعسار أو المتعلقة  والالتز 

 بالتمويل الشحق لبدء الإجراءات أو اسييل موجودات حوزة الإعسار أو اوزيع العا دات.
ا  - 3 التي  ارثار  أيضا على  منطبقا  الإعسار  دولة محكمة  قانون  التشريعية  الأحكام  إجراءات  واجعل  حدثها 

الإعسار، بما في  لك آثارها على الحقوق والمطالبات والالتزامات التي كانل قا مة قبل بدء إجراءات الإعسار.  
ومثال  لك أن المصلحة الضمانية، التي اكون نافلة وقابلة للإنفا  بموج  قانون غير قانون الإعسار، ينبغي أن  

من الدليل، ومع هلا، يجوز وقف إنفا     4جراءات الإعسار، بموج  التوصية                                        ي عت رف بنفا ها وقابليتها للإنفا  في إ 
الوقف   هلا  إعفاء من  المحكمة  امنح  أن،  و لى  لم،  ما  الإعسار  دولة محكمة  قانون  بموج   الضمانية  الحقوق 

من الدليل(. ويضاف إلى  لك أن أج مصلحة عمانية سارية وواجبة الإنفا  بموج  قانون    51- 46 التوصيات  
__________ 

بع  المسا ل التي اعتبر إجرا ية في بع  الدول  مثل المقاصة أو مدة التقادم( قد اعتبر موعوعية في دول أخرص. واحدد المحاكم  (66  
 هلا وفقا لقوانين دولها، مثل قانون دولة محكمة الإعسار في إجراءات الإعسار. 
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من الدليل، أن اخضع لأحكام الإبطال على نفس الأسس    88آخر غير قانون الإعسار يمكن، بموج  التوصية  
السارية على المعامشت الأخرص. وخصرف النظر عن وقف الإجراءات والإبطال، يجوز لقانون الإعسار أن يفرض  

من الدليل(. وقد يحظر أيضا إنفا     184إنزال مرابة المطالبات، مثل مطالبات الأ خاص  وج الصلة  التوصية  
من الدليل(( ويعطي    70بع  الشروط التعاقدية  مثل الشروط المشار إليها بأنها ض روط بحكم الفعلض  التوصية  

بع  السلطة التقديرية لممثلي الإعسار فيما يتعلق بمعاملة العقود، بما في  لك إحالتها بصرف النظر عن القيود  
من الدليل(، واستخدام الموجودات والتصرف فيها، بما في  لك بيعها خالصة وخالية    83وصية  الواردة في العقد  الت 

 من الدليل(.   62- 52من التزامات الرهن والمصالح الأخرص  التوصيات  
 تحديد المدينين الذين يجوز أن يخضعوا لإجراءات الإعسار  )أ(

بموج  الأحكام التشريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعسار الأهلية والولاية القضا ية والمسا ل  ات  -4
الصلة، مثل احديد المدينين اللين لهم صلة بالدولة اكفي لكي يخضعوا لقانونها الخاص بالإعسار واحديد 

ي أن يطبق على المدين ابعا للقطا  نظام الإعسار  على سبيل المثال النظام الاعتيادج أو المبسي( اللج ينبغ
 الاقتصادج اللج يعمل في  المدين أو حجم أعمال  أو مستوص مديونيت  أو غير  لك من المعايير. 

تقرير الوقت الذي يمكن فيه بدء إجراءات الإعسار ونوع الإجراءات التي يمكن بدؤها والطرف الذي   )ب(
كان ينبغي لمعايير بدء الإجراءات أن تختلف تبعا للطرف  يمكن له أن يطلب بدء الإجراءات وما إذا  

 الذي يطلب البدء 
كانل   -5 الإجراءات  سواء  بدء  معايير  الإعسار  دولة محكمة  قانون  يحدد  التشريعية،  الأحكام  بموج  

(. ويحدد معيار الميزانية العمومية أم معيار التدفق النقدج أم كليهما أم  ي ا مختلفا عنهما أم بالإعافة إليهما
‘ الظروف التي يمكن في ظلها البدء في نو  معين من إجراءات  1قانون دولة محكمة الإعسار أيضا ما يلي: ’

‘ ما إ ا كان بوسع المدين وحد  أو الدا نين والأطراف الأخرص أيضا اقديم طل  لبدء إجراءات  2الإعسار؛ ’
ف يتعين على مقدم طل  بدء الإجراءات الوفاء ‘ الخطوات الإجرا ية وسا ر المتطلبات التي سو 3الإعسار؛ ’

بها  على سبيل المثال، لا يمكن، في بع  الدول، أن يبدأ إجراءات الإعسار إلا عدد معين من الدا نين أو 
أيضا معايير رف   قانون دولة محكمة الإعسار  المطالبات(. ويحدد  قيمة معينة من  لديهم  اللين  الدا نين 

ت، ويضع قواعد الإ عار بالطلبات المقدمة وخبدء الإجراءات، بما يشمل مضمون الك الطلبات و لغاء الإجراءا
 الإ عارات وطريقة اوجيهها.

 تشكيل حوزة الإعسار ونطاقها  )ج(

بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار موجودات المدين التي يتعين إدراجها في حوزة   - 6
اشكيل حوزة الإعسار. وهو يحكم أيضا معاملة الموجودات الشحقة لبدء الإجراءات  مثل الموجودات  الإعسار ووقل  

 المقتناة بعد بدء إجراءات الإعسار والموجودات المستردة عن طريق دعاوص الإبطال أو غيرها من الإجراءات(. 
سار في الدولة التي ابدأ فيها  ويجوز أن اطبق في سياق هلا البند أحكام القوانين غير المتصلة بالإع  -7

إجراءات الإعسار، مثل قانون الملكية، والتزامات حقوق الإنسان، وقانون المعامشت المضمونة، وقانون الأسرة، 
الموجودات   اوصيف  على  اطبيقها  في  لك  بما  التقصيرية،  المستولية  وقانون  المدنية،  الإجراءات  وقانون 

غير منقولة( والحقوق فيها  ملكية أو اعاقدية(، واحديد المالكين وسا ر    ملموسة أم غير ملموسة، منقولة أم
والموجودات  ات   ثالثة،  المملوكة لأطراف  والموجودات  المرهونة،  الموجودات  الملكية وكللك معاملة  حقوق 

 الملكية المشتركة، والموجودات الأجنبية.
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انون دولة محكمة الإعسار، وهو معاملة الدا نين ويرابي هلا البند اراباطا وثيقا ببند آخر في قا مة ق -8
                                                                                              المضمونين لأن الموجودات المرهونة قد ا جعل أو لا ا جعل جزءا من حوزة الإعسار. وعشوة على  لك، يرابي 
هلا البند اراباطا وثيقا بالأحكام المتعلقة بأولوية الالتزامات الدولية لأن معاملة بع  الموجودات في إجراءات  

قد اخضع لنظام خاص ملزم للدولة الطرف في . ويجوز أن يحدد هلا النظام ما إ ا كانل موجودات  الإعسار  
 أن                                                                                            معينة ينبغي أن ا دري في حوزة الإعسار أم لا، وفي حال إدراجها، ما هي إجراءات الإعسار التي ينبغي  

 في حال وجود إجراءات موازية. إطارها في الك الموجودات       ا دار
حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها، بما في ذلك تطبيق أي وقف للإجراءات، وتحديد نطاق هذا   )د(

 الوقف ومدته وتعديله وإنهائه في حال تطبيقه 
بموج  الأحكام التشريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعسار جميع المسا ل المتصلة بتدابير حماية  -9

 لك التدابير المتقتة والتدابير المتخلة عند بدء إجراءات الإعسار  مثل حوزة الإعسار والحفاظ عليها، بما في 
وقف الإجراءات، أو نظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين، أو نظام المدين المتملك(. واشمل الك المسا ل 

ان  احديد أنواعا من التدابير التي يمكن فرعها و روطا لفرض الك التدابير واحديد مداها ونطاقها، إلى ج
 أسباب و جراءات طل  ومنح الإعفاء من هل  التدابير وغير  لك من أ كال الحماية. 

وقد انشأ صعوخات في إنفا  آثار قانون دولة محكمة الإعسار على حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها عبر   - 10ا 
الحدود، وخصوصا فيما يتعلق بالتدابير المتقتة وأوامر وقف إجراءات الإنفا  التي يتخلها الدا نون المضمونون فيما  

موجودات الأخرص الكا نة في دول أجنبية. ويمكن للقوانين  يتعلق بالضمانات الرهنية أو إعمال الحقوق العينية في ال 
الداخلية التي اشتر  قوانين الأونسيترال النمو جية للإعسار التي انح على الاعتراف بالإجراءات الأجنبية والاعتراف  

اللج يقوم  بالأحكام القضا ية المتعلقة بالإعسار و نفا ها أن اخفف من الك الصعوخات إلى حد ما. بيد أن المبدأ  
علي  قانون الإعسار عبر الحدود، على سبيل المثال، هو أن الاعتراف بإجراء أجنبي لا يعني امديد آثار الإجراء  
الأجنبي على النحو اللج قد ينح علي  قانون الدولة الأجنبية  أج قانون دولة محكمة الإعسار(، بل يعني رخي  

، ونطاق الوقف وغير  من أ كال  ( 67  وخاها قانون الدولة التي اعترف ب  الإجراء الأجنبي المعترف ب  بالنتا ء التي يت 
الانتصاف أو مدا  أو اعديل  أو اعليق  أو إنهاء  في الدولة المعترفة، على سبيل المثال، هي أمور احددها أحكام  

اختشفات في الك الأمور بين  . وخالتالي، قد اكون هناك  ( 68  قوانين الك الدولة، وليس قانون دولة محكمة الإعسار 
                                                         الدولة التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار والدولة المعتر فة. 

ومع  لك، يتوقع من الدول، بمقتضى نصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار، أن اتعاون وانسق فيما بينها   - 11
هلا الحد الأقصى من التعاون    . وقد اتباين وسا ل احقيق ( 69  في قضايا الإعسار عبر الحدود إلى أقصى حد ممكن 

والتنسيق، ومنها اقديم المساعدة إلى الإجراء الأجنبي والممثل الأجنبي بموج  قوانين الإعسار والقوانين غير المتعلقة  
بالإعسار. و عافة إلى  لك، فإن من المباد  الأساسية لنصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار أن سبل الانتصاف،  

اعتبر عرو  لمساعدة  التي  اتاح  أن  ينبغي  منظم وعادل،  نحو  على  الحدود  الإعسار عبر  إجراءات  لتسيير  رية 
بها  نتيجة لشعتراف  بشكل متقل أو  المتاحة  ( 70  الإجراءات الأجنبية، سواء  اشمل سبل الانتصاف  . ويجوز أن 

بر الحدود الإ عان  من قانون الإعسار ع   7أو المساعدة الإعافية بمقتضى المادة    21إلى    19بمقتضى المواد  

__________ 

 . 194 ترا  والتفسير، الفقرة دليل الا (67  
 . 38دليل الا ترا  والتفسير، الفقرة  (68  
 من قانون إعسار مجموعات المنشآت.  2انظر، على سبيل المثال، الفصل الرابع من قانون الإعسار عبر الحدود والفصل  (69  
 . 35دليل الا ترا  والتفسير، الفقرة  (70  
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لقانون محكمة الإعسار، احس  المنصوص علي  في الفصل الثالث من هلا النح،  بشأن أمور منها نطاق وقف  
(  2    20الإجراءات ومدا  واعديل  و نها  ، إ ا كان القانون الداخلي للدولة المعترفة ينح على  لك  انظر الماداين  

ود(. ويخضع هلا الإ عان الممكن لتدابير الحماية المعتادة، بما في  (  ز( من قانون الإعسار عبر الحد 1    21و 
 لك الاستثناء المتعلق بالنظام العام والحماية الكافية لمصالح الدا نين وسا ر الأ خاص  وج المصلحة، بمن فيهم  

 من قانون الإعسار عبر الحدود(.   22( و 2    21و   6المدين  المواد  
متعلقة بالإعسار عمانات إعافية، مثل جواز رف  الاعتراف أو الإنفا  واضع نصوص الأونسيترال ال -12
من    اقديم  رف أو   كان  إ ا  معين  انتصاف  المدين،   الأمور  الك  أن  سبيل  إعسار  إجراءات  إدارة  عرقلة 

وخصوصا الإجراء الأجنبي الر يسي بصور مختلفة، بما في  لك التعارض مع أمر بوقف الإجراءات أو أمر 
آخر سبق الاعتراف ب  أو إنفا   في الدولة المتلقية أو يمكن الاعتراف ب  و نفا   فيها. وعادة ما ينشأ التعارض 

مثش، عندما يسمح هلا الأمر ببدء أو مواصلة دعاوص منفردة بقدر ما يلزم للحفاظ مع الأمر بوقف الإجراءات،  
على مطالبة ما، دون أن يسمح بالاعتراف بأج حكم قضا ي مترا  عليها أو بإنفا   في وقل لاحق. وقد ينشأ 

المفضية إلى أيضا عندما لا يسمح  لك الأمر بالوقف ببدء أو مواصلة الك الدعاوص المنفردة واكون الدعوص  
 . ( 71                                                                                            الحكم القضا ي قد است هلل بعد صدور الأمر بالوقف  وخالتالي يحتمل أن اشكل انتهاكا للأمر بالوقف(

واتوخى نصوص دولية أخرص، مثل برواوكول المسا ل التي اخح معدات الطا رات الملحق باافاقية   -13
، الإ عان ( 72  برواوكول معدات الطا راتض("(  2001الضمانات الدولية على المعدات المنقولة  كي  ااون،  

 لقانون دولة محكمة الإعسار في الإجراء الأجنبي الر يسي.  

 الموجودات والتصرف فيها استخدام  )ه(

‘ آثار إجراءات الإعسار  1بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما يلي: ’ -14
على سيطرة المدين على المنشأة، بما في  لك نظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين أو نظام المدين المتملك؛ 

‘ معاملة 3’‘  روط وحدود استخدام الموجودات والتصرف فيها  مثل إ عار الدا نين، وموافقة المحكمة(؛  2’
شحق لبد ها، والمعامشت غير المأ ون بها، والمعامشت مع الأ خاص  وج التمويل السابق لبدء الإجراءات وال

الصلة بعد بدء إجراءات الإعسار، وأسباب رفع الدعاوص عد الأطراف المقابلة في المعامشت غير المأ ون 
 ‘ المفاةيم من قبيل ضالسياق المعتاد للعملض وضالأ خاص  وج الصلةض وما إلى  لك.4’بها؛ 

أن انطبق أحكام قوانين غير متصلة بالإعسار في الدولة، التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار، ويمكن   -15
على استخدام الموجودات والتصرف فيها، على النحو التالي مثش: يجوز أن ينطبق قانون الأسرة على استخدام 

أسرا ، أفراد  المدين  منظم مشاريع فردج( في ملكيتها مع  يشترك  التي  فيها؛   الموجودات،  التصرف  وعلى 
وستحدد القوانين، التي احظر أو اقيد الملكية الأجنبية في قطاعات معينة من الاقتصاد، ما إ ا كان التصرف  
بنقل ملكيتها للأجان  مسموحا ب ، و  ا كان الأمر كللك، فما هي الشروط المحددة لللك؛  في الموجودات 

المضمونة على   المعامشت  قانون  ينطبق  أن  فيها وطرا ق ويجوز  والتصرف  المرهونة  الموجودات  استخدام 
بيعها؛ وقد يتناول القانون البي ي وغير  من القوانين  روط التخلي عن الموجودات  مثل الموجودات التي اشكل 
 خطرا على البي ة أو على صحة النا  وسشمتهم( ويحدد من قد يحق ل  المطالبة بالموجودات المتخلى عنها. 

شأ صعوخات في إنفا  آثار قانون دولة محكمة الإعسار على استخدام موجودات حوزة الإعسار  وقد ان  -16ا
والتصرف فيها عبر الحدود، مثل الممتلكات غير المنقولة أو مدفوعات المدين في السياق المعتاد للعمل، مع 

__________ 

 . 107دليل الا ترا ، الفقرة  (71  
 (. 4  30. انظر، على وج  الخصوص، المادة /www.unidroit.org/instruments/security-interests: متاح على الرابي التالي (72  

http://www.unidroit.org/instruments/security-interests/
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  في سياق حماية حوزة                                                                          مشحظة أن التعبير الأخير لا ي فهم بطريقة موحدة في جميع الدول. وكما لوحظ أعش
الإعسار والحفاظ عليها، يتوقع من الدول أن اتعاون وانسق فيما بينها في قضايا الإعسار عبر الحدود إلى 

 أقصى حد ممكن، بما يشمل التعاون والتنسيق في إدارة موجودات المدين و تون  والإ راف عليها. 

 رارها وتنفيذها اقتراح خطة لإعادة التنظيم والموافقة عليها وإق )و(

بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار طبيعة الخطة و كلها؛ واوقيل اقتراحها؛  -17
                                                                                                     ومن ي سمح ل  بإعدادها؛ وماةية مضمونها؛ وكي ية موافقة الدا نين عليها؛ ومعاملة الدا نين المعارعين؛ وما 

 ة؛ وانفيلها. إ ا كان إقرار المحكمة لها مطلوخا؛ وآثار الخط

وقد انطبق أحكام قوانين غير متعلقة بالإعسار في الدولة، التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار، على ما  -18
‘ حالات التسريح، والتعديشت في اافاقات المفاوعة  2’‘ احويل الديون إلى أسهم في رأ  المال؛  1يلي مثش: ’

‘ الاستثمار الأجنبي وعوابي أسعار 3’ الجماعية، و  راك الموظفين والنقابات العمالية في إجراءات الإعسار؛  
 . ( 73  ‘حماية المعلومات السرية أو المعلومات الحساسة من الناحية التجارية4’صرف العمشت الأجنبية؛ 

 إبطال بعض المعاملات التي يمكن أن تكون ضارة لبعض الأطراف  )ز( 

‘ أنوا  المعامشت التي يمكن  1بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما يلي: ’  - 19
  إثبااها والدفو  ‘ معايير الإبطال، بما في  لك العناصر التي يتعين  2’ إبطالها وأنوا  المعامشت المعفاة من الإبطال؛  

لبدء دعوص الإبطال   ن ي متهل ‘ الأ خاص ال 4’ ‘ طول فترة الا تبا  ومتى يبدأ سريانها بأثر رجعي؛  3’  ؛ الصلة   ات 
‘ مصادر اغطية نفقات دعاوص الإبطال، بما في  لك مدص جواز التمويل من طرف ثالث  5’ واحل أج  روط؛  

‘ مستولية الطرف المقابل في المعاملة القابلة للإبطال  7’ ال؛  ‘ آثار الإبط 6’ و روط وعمانات اوفير هلا التمويل؛  
‘ مدص جواز الإبطال في حال احويل الإجراءات، و  ا كان جا زا، نطاق  8’ وسبل الانتصاف في حال عدم الامتثال؛  

 الحالات. الإبطال والمعامشت التي يجوز إبطالها، وكللك المعامشت المعفاة من الإبطال في مثل هل   

واتوخى الأحكام التشريعية وعع استثناء من قانون دولة محكمة الإعسار بشأن إبطال المدفوعات أو   -20
                                                                                              المعامشت التي ا جرص في إطار نظام للمدفوعات أو التسويات أو في سوق مالية خاععة للتنظيم الرقابي. 

 لك النظام أو الك السوق. وعلى الرغم من فالإبطال في الك الحالات لا بد أن يخضع للقانون المنطبق على 
أن هل  الأحكام التشريعية انح على استثناء من قانون محكمة الإعسار بشأن عقود العمل، فإن  لك الاستثناء 
لا يشمل بع  حالات الإبطال المتعلقة بعقود أو عشقات العمل، مثل إبطال حزم الأجور غير المعقولة التي 

التفاوض عليها في   قانون دولة محكمة  يتم  بدء إجراءات الإعسار. وسيظل  قبل  العمل  اعديل عقود  إطار 
الإعسار هو القانون المنطبق في الك الحالات. اولكن إ ا كانل الأحكام الغالبة لقانون العمل المنطبق في 

ما أو في الحالة  ات المتعلقة بعقود العمل أو عشقات العمل عمو   الإجراءات بإبطال  الحالة المعنية لا اسمح  
 الصلة، فإن إنفا  آثار الإبطال بمقتضى قانون دولة محكمة الإعسار عبر الحدود قد يكون إ كاليا.  

 معاملة العقود، بما في ذلك شروط الإنهاء التلقائي والتعجيل )شروط "بحكم الفعل"(  )ح(

‘ كي ية  2’‘ اوصيف العقود؛  1الإعسار ما يلي: ’ بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة   -21
معاملة العقود التي لم ينفل كل من المدين والطرف المقابل ل  كامل التزامااهما بموجبها بعد  المشار إليها في 
الدليل بتعبير ضالعقود المتواصلةض(، ولا سيما صشحيات ممثل الإعسار في اقرير مواصلة انفيل الك العقود أو 

__________ 

عام، ومن ثم قواعد خاري نطاق هل  الأحكام التشريعية، على انفيل خطة إعادة التنظيم في الدول يجوز أن انطبق أحكام قانون العقود ال (73  
 التي انح على إقفال اجراءات الإعسار بعد الموافقة على الخطة  أو إقرارها عند الاقتضاء(.
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‘ ما إ ا كان 3’و إحالتها، واوقيل ااخا  الك القرارات، ومتى يصبح قرار الرف  نافلا بأثر رجعي؛  رفضها أ
                                                                                                    قانون الإعسار يج     روط الإنهاء التلقا ي والتعجيل  المعروفة أيضا باسم ضالشروط بحكم الفعلض( أو يتركها 

شأن إعادة افعيل العقود، التي أنهيل قبل لقانون العقود العام لكي يعالجها، وماةية صشحيات ممثل الإعسار ب 
بدء إجراءات الإعسار مبا رة لتجن  اطبيق الك الأحكام الغالبة لقانون الإعسار، إ ا كان قانون الإعسار 

‘ السابقتين؛  3‘ و’2‘ الاستثناءات من صشحيات ممثل الإعسار الواردة في الفقراين’4’                   يج    الك الشروط؛  
 ‘ معاملة اافاقات التحكيم.6’حقة لبدء الإجراءات؛ ‘ معاملة العقود الش5’

ويمكن لأحكام القوانين غير متعلقة بالإعسار في الدولة، التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار والاافاقيات   -22
الدولية، أن انطبق، مثش، على اوصيف العقود وحساب الأعرار ومعاملة العقود الحكومية واافاقات التحكيم. 

اافاقية الاعتراف   فعلى سبيل بموج   الدول  الدولي في غالبية  التجارج  التحكيم  اناول مسا ل  المثال، سيتم 
اافاقية نيويوركض( التي الزم، عمن أمور أخرص، ض   ( 74 (1958بقرارات التحكيم الأجنبية وانفيلها  نيويورك،  

احرم الأطراف من سبل اللجوء إلى محاكم الدول الأطراف بأن اجعل اافاقات التحكيم  ات مفعول اام وأن  
 المحكمة إخشلا باافاقهم على إحالة المسا ل موعع الخشف إلى هي ة احكيم  المادة الثانية(.

وخموج  الأحكام التشريعية، اندري في نطاق الاستثناء من قانون دولة محكمة الإعسار أنوا  معينة من   -23
للمدفو  عات والتسويات أو في إطار سوق مالية( وخع  جوان  عقود العقود  المبرمة مثش في إطار نظام 

 العمل  مثل رفضها أو مواصلتها(.

 معاملة المقاصة  )ط(

بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما إ ا كانل المقاصة مسموحا بها في  -24
                                                   يسمح بالمقاصة بشأنها والشروط التي ي سم ح بالمقاصة                                                      إجراءات الإعسار، و  ا س مح بها، يحدد الالتزامات التي  

’ يلي:  لبدء 1بموجبها، ولا سيما ما  السابقة  المالية  الالتزامات  بالمقاصة قاصرا على  السماح  إ ا كان  ‘ ما 
إجراءات الإعسار، التي استحق قبل بدء الك الإجراءات، أم يشمل أيضا الالتزامات التي استحق بعد بد ها؛ 

كانل الالتزامات الخاععة للمقاصة يج  أن انشأ بموج  عقد واحد أم يمكن أن انشأ بموج     ‘ ما إ ا2’
ما إ ا كان أمر الوقف يطبق على ممارسة    ‘3’عقود متعددة  أج لا اكون بالضرورة متبادلة أو متصلة(؛  

 نين اللين لديهم مطالبات  ‘ كي ية معاملة الدا4’                                                           حقوق المقاصة أو أن  يفع ل القا يا عند بدء إجراءات الإعسار؛  
للمقاصة  كدا نين مضمونين أو غير  لك مثش(. ويحكم قانون دولة محكمة الإعسار أيضا معاملة المقاصة  

 المتعلقة بالمطالبات النا  ة بعد بدء إجراءات الإعسار، 

اطبق بصرف النظر عن أج  ويشير البند  ط( إلى المقاصة الواجبة التطبيق إلزاميا في سياق الإعسار، التي   - 25
ارايبات اعاقدية بين الأطراف المتعاقدة. والقصد من استخدام كلمة ضمعاملةض في  لك البند هو نقل  لك المعنى وأيضا  
ابيان أن قانون دولة محكمة الإعسار يحكم معاملة المقاصة في إجراءات الإعسار بصرف النظر عن القانون اللج  

 طالبات المتعلقة بالمقاصة القا مة عند بدء إجراءات الإعسار. يحكم صحة ونفا  الحقوق والم 

بما في  لك: البند  د( بشأن حماية حوزة   - 26 ببنود أخرص مدرجة في القا مة،  البند اراباطا وثيقا  ويرابي هلا 
بشأن   والبند  ن(  العقود؛  معاملة  بشأن  والبند  ح(  الإبطال؛  بشأن  والبند  ز(  عليها؛  والحفاظ  معاملة  الإعسار 

المطالبات. اوهو مرابي أيضا باستثناء من قانون دولة محكمة الإعسار بشأن القانون اللج يحكم آثار إجراءات  

__________ 

  74) United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739, p. 3  وهي متاحة أيضا على الرابي الخاص باافاقية الاعتراف بقرارات .
 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارج الدولي.  -اافاقية نيويوركض( "(  1958التحكيم الأجنبية وانفيلها  نيويورك، 
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الإعسار على حقوق والتزامات المشاركين والإبطال في نظم المدفوعات أو التسويات أو في الأسواق المالية الخاععة  
القانون المنطبق على الك النظم والأسواق آثار إجراءات الإعسار    للتنظيم الرقابي. وخمقتضى  لك الاستثناء، يحكم 

قد يلزم اوسيع نطاق هلا الجزء ابعا لنتا ء  على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمقاصة في الك النظم والأسواق.  ا 
لية خاري نظم  مناقشات الفريق العامل حول استثناء مقترح من قانون دولة محكمة الإعسار بشأن المعاوعة الإقفا 

   انظر القسم  ج الصلة أدنا .   المدفوعات والتسويات والأسواق المالية الخاععة للتنظيم الرقابي. 

 معاملة الدائنين المضمونين  )ي( 

بموج  الأحكام التشريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعسار معاملة الدا نين المضمونين في إجراءات   -27
. والقصد من استخدام كلمة ضمعاملةض في البند هو ابيان أن قانون دولة محكمة الإعسار لا يحكم ( 75  الإعسار

إلا آثار إجراءات الإعسار على حقوق الدا نين المضمونين والتزامااهم في إجراءات الإعسار، مثل ابيان ما 
. ولا يقصد من  ( 76  ت الإعسار                                                                       إ ا كان ي شترط على الدا نين المضمونين أن يقدموا مطالبات في إطار إجراءا 

إجراءات   بدء  وقل  القا مة  الضمانية  المصالح  ونفا   صحة  على  المنطبق  القانون  إلى  الإ ارة  البند  هلا 
، اللج سيظل من الشزم احديد  وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها عموما لدص الدولة ( 77  الإعسار

 . ( 79 . ولا يستبعد بدء إجراءات الإعسار الك القواعد( 78  التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار

وقف   -28 أوامر  اطبيق  الإعسار  دولة محكمة  قانون  يحكم  أعش ،  إليها  المشار  المسا ل  إلى  وخالإعافة 
اناقح قيمة الموجودات   الدا نين المضمونين من  الدا نون المضمونون. وحماية  التي يرفعها  دعاوص الإنفا  

  قل عليها أوامر وقف من هلا القبيل؛ و بطال المصالح الضمانية؛ واراي  أولوية المطالبات                    المرهونة إ ا ط ب   
لبدء الاجراءات؛   ؛المضمونة الشحق  التمويل  المرهونة في سياق  والموجودات  المضمونين  الدا نين  ومعاملة 

ومن ثم، يرابي هلا البند اراباطا وثيقا ببنود أخرص مدرجة في القا مة، منها ما يلي: البند  ي( بشأن اشكيل 
والحفاظ علي  الإعسار  بشأن حماية حوزة  والبند  د(  ونطاقها؛  الإعسار  استخدام حوزة  بشأن  والبند  ه(  ها؛ 

 الموجودات والتصرف فيها؛ والبند  ن( بشأن معاملة المطالبات؛ والبند   ( بشأن اراي  أولوية المطالبات.

وقد انشأ صعوخات فيما يتعلق بالاعتراف بآثار قانون دولة محكمة الإعسار على الدا نين المضمونين   -29ا
النظام العام التي ينطوج عليها اصميم النظام الداخلي للإقراض المضمون،   و نفا ها عبر الحدود بسب  اعتبارات

بما في  لك معاملة الدا نين المضمونين في إجراءات الإعسار. وقد يساور الدول القلق من أن إقحام قانون 
__________ 

، من  82-80لعا ر، الفقرات  والفصل ا  223يتما ى هلا مع نصوص الأونسيترال في مجال المعامشت المضمونة  انظر التوصية  (75  
في دليل ا ترا  قانون الأونسيترال النمو جي بشأن   94دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعامشت المضمونة والتعليق على المادة 

مشت من دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعا  223( اللج يتضمن إحالة مرجعية إلى التوصية 500المعامشت المضمونة  الفقرة  
 من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.   31المضمونة والتوصية 

يمكن استثناء الدا نين المضمونين من  رط اقديم المطالبات في إجراءات الإعسار بمقتضى قوانين الإعسار التي لا ادري الموجودات   (76  
المرهونة في حوزة الإعسار واسمح للدا نين المضمونين بإنفا  مصالحهم بحرية في الموجودات المرهونة. ولا يجوز اطبيق هلا الاستثناء 

زم لاستيفاء مطالبة الدا ن المضمون من قيمة بيع الموجودات المرهونة. و  ا كانل قيمة الموجودات المرهونة أقل من قيمة إلا بالقدر الش
مطالبة الدا ن المضمون، جاز إلزام الدا ن بتقديم مطالبة بشأن الجزء غير المضمون بوصف  دا نا غير مضمون عاديا. أما إ ا كانل  

 ونة أكثر من مقدار مطالبة الدا ن المضمون، فيتوقع من الدا ن المضمون أن يسهم بالفرق في حوزة الإعسار.  قيمة بيع الموجودات المره

يقصد بتعبير ضالمصلحة الضمانيةض حق في موجودات لضمان سداد التزام أو أكثر أو الوفاء ب  على نحو آخر  مسرد المصطلحات،  (77  
  ((.المصطلح    

من قانون الأونسيترال النمو جي بشأن المعامشت المضمونة  100-84القبيل، على سبيل المثال، في المواد اوجد قواعد من هلا  (78  
 (. 2017(. ويمكن الاطش  على التعليق عليها في دليل ا ترا  قانون الأونسيترال النمو جي بشأن المعامشت المضمونة  2016 

من دليل الأونسيترال التشريعي بشأن   223 جي بشأن المعامشت المضمونة والتوصية من قانون الأونسيترال النمو   94انظر المادة  (79  
 المعامشت المضمونة.  
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المصالح   أجنبي في الك المسا ل يمكن أن يستحدث عامش مزعزعا لشستقرار قد يتدج إلى اختشل ادابير حماية 
الضمانية المحلية واناقح قيمة الك المصالح وزيادة التكاليف الداخلية للتمويل. وقد يتدج نقل مركز المصالح 
الر يسية، إ ا أحدث اغييرا جلريا غير متوقع في اللحظة الأخيرة في وعع الدا ن المضمون، إلى افاقم الك 

اية وافية لمصالح الدا نين المضمونين في إجراءات الشواغل. ومن ثم، فإن وجود اأكيدات كافية بتوفير حم
الإعسار الداخلية قد يكون بالتالي أمرا عروريا لشعتراف بآثار قانون دولة محكمة الإعسار على الدا نين 

 المضمونين و نفا ها عبر الحدود. اانظر الفصل الثالث من هلا النح  

 حقوق المدين والتزاماته  )ك(

الإ ارة أعش  إلى أن قانون دولة محكمة الإعسار سيحدد، بموج  الأحكام التشريعية، مسألة ما سبقل   -30
إ ا كان العمل سيتم بنظام المدين المتملك أم بنظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين. وهو يحكم أيضا حقوق 

امين وفي حالة الإعسار المحددة، الكيان المدين والتزاماا ، بما يشمل مديري ، في كل نظام من هلين النظ
 وكللك  روط احويل نظام إلى نظام آخر. 

ويرابي هلا البند بالبنود الأخرص المدرجة في قا مة قانون دولة محكمة الإعسار، وخصوصا البند  ه(   -31
ياق  اللج يشير إلى استخدام موجودات حوزة الإعسار والتصرف فيها، كما يرابي في  لك السياق بتعريف ضالس

 المعتاد للعملض ومعاملة المعامشت غير المأ ون بها. 

ويمكن لأحكام القوانين غير المتعلقة بالإعسار في الدولة، التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار، أن انطبق  -32
على هلا البند، وخصوصا إ ا كان المدين  خصا طبيعيا  ففي هل  الحالة يمكن أن اتناول صكوك حقوق  

لة احديد مدص القيود التي يجوز أن افرض على حرية انقل المدين، ونطاق الإفصاح عن مراسشا   الإنسان مسأ
الخاصة، وغير  لك من جوان  حماية البيانات الشخصية(. وقد يكون هناك أيضا افاعل وثيق بين قانون 

حح والتفتي  والضبي. الإعسار وقانون الإجراءات المدنية والجنا ية، مثش فيما يتعلق بأوامر الإفصاح والف
وغير  القضا ية  الوثا ق  بتبليع  المتعلقة  لاهاج  اافاقية  انطبق  أن  يمكن  الحدود،  عبر  الإعسار  سياق  وفي 

واافاقية لاهاج   1965اشرين الثاني/نوفمبر    15القضا ية إلى الخاري في المسا ل المدنية والتجارية المترخة  
 .1970آ ار/مار   18المسا ل المدنية أو التجارية المترخة   المتعلقة بالحصول على الأدلة خاري البلد في

 واجبات ممثل الإعسار ومهامه  )ل(

بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما يلي: الحالات التي يج  فيها اعيين   -33
ممثل الإعسار؛ آليات اختيار ممثل الإعسار واعيين  وعزل  واستبدال ، بما في  لك ممثل الإعسار المعين 

والدا نين   المحكمة  دور  خدماا ؛  لقاء  أاعاب   لحساب  متقل؛ طريقة  أسا   عمل ؛ على  على  الإ راف  في 
مستولية ممثل الإعسار. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، يجوز أن انطبق أحكام القوانين غير متعلقة بالإعسار 
في الدولة، التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار، خاصة إ ا كان ممثل الإعسار خاععا لمعايير ولوا ح مهنية  

المحاسبين والمحامين وما إلى  لك(. وخصرف النظر عن واجبات ممثل معينة  مثل المعايير واللوا ح المتعلقة ب 
الإعسار ومهام  وصشحياا  العامة، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار السلطات الممنوحة ل  في الحالات 

الحدود  المادة   عبر  الإجراءات  امثيل  سلطة  اشمل  وقد  أو   5المحددة،  الحدود(  عبر  الإعسار  قانون  من 
في إجراءات   التصرف  فيها  بدأت  التي  الدولة  في  بالإعسار صادر  متعلق  قضا ي  بشأن حكم  أخرص  دولة 

من قانون الاعتراف والإنفا (، والتعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجان  والتواصل   5الإعسار  المادة  
ود( واقديم اعهدات فيما من قانون الإعسار عبر الحد  26مع الك المحاكم وأول ك الممثلين مبا رة  المادة  

 من قانون إعسار مجموعات المنشآت(.   32إلى    28يتعلق بمعاملة مطالبات الدا نين الأجان   انظر المواد من  
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ويستفيد ممثل الإعسار، في الدول التي ا ترعل الأحكام  ات الصلة من قوانين الأونسيترال النمو جية  -34ا
لمبا ر إلى المحاكم الأجنبية دون الحاجة إلى استيفاء  روط رسمية  للإعسار، من إمكانية الوصول المعجل وا

نفس  أو الإجراء  قبيل استصدار اراخيح أو استيفاء إجراءات قنصلية، ودون الحاجة إلى أن يخضع  من 
من قانون   10و  9الأجنبي للولاية القضا ية للمحكمة الأجنبية لأج غرض غير اقديم الطلبات  انظر الماداين  

  (81  . وسيكون بوسع ممثل الإعسار طل  المساعدة بمقتضى قوانين الدولة المشترعة( 80 ر عبر الحدود(الإعسا
من قانون الإعسار عبر   11وخدء إجراءات الإعسار إ ا استوفيل الشروط الداخلية لبدء الك الإجراءات  المادة  

. ويمكن للممثل الأجنبي أن يطل  الحصول على ادابير متقتة لشنتصاف عند اقديم طل  الاعتراف  ( 82  الحدود(
من قانون الإعسار عبر الحدود(. وعند الاعتراف بالإجراء الأجنبي، يجوز ل     19بالإجراء الأجنبي  المادة  

بوسع  أيضا اقديم التماسات  أن يطل  امديد ادابير الانتصاف الك أو منح  ادابير انتصاف إعافية، وسيكون  
أو طلبات أو ملكرات بشأن مسا ل من قبيل حماية موجودات المدين أو اسييلها أو اوزيعها أو التعاون بصدد 

من قانون الإعسار عبر الحدود(. ويجوز ل  أيضا أن يطل  ادابير انتصاف    12الإجراء الأجنبي  انظر المادة  
ة المعترفة لإبطال الأفعال الضارة بالدا نين أو إبطال مفعولها بطريقة من أجل بدء دعاوص بمقتضى قانون الدول

                                                                               من قانون الإعسار عبر الحدود( وللتدخل في الدعاوص التي يرفعها المدين أو ا رفع عد    23أخرص  المادة  
من قانون الإعسار عبر الحدود(. ومع هلا، فإن الك الأحكام اقتصر على منح ممثل الإعسار   24 المادة  

الصفة الشزمة للقيام بللك دون أن اعطي  أج صشحيات أو حقوق محددة أو أن احكم مصير الإجراءات التي 
. وستتوقف هل  المسا ل على القانون الأجنبي والمحاكم الأجنبية  انظر ( 83 سيقرر ممثل الإعسار القيام بها

ون الاعتراف والإنفا (. فعلى سبيل من قانون الإعسار عبر الحدود ومن قان  5على سبيل المثال الماداين  
المثال، إ ا اقدم ممثل الإعسار بطل  للحصول على ادبير انتصاف، فإن المحكمة في الدولة المعترفة هي 
التي ستقرر التدبير اللج يتعين منح ، وسيخضع ممثل الإعسار لما قد احدد  المحكمة من  روط بشأن ادبير 

من قانون الإعسار عبر   22و  21و  19للدولة المعترفة  انظر مثش المواد    الانتصاف الممنوح والقانون الداخلي
الحدود(. ويمكن للمحاكم منح أنوا  مختلفة من ادابير الانتصاف بما لا يقتصر على التدابير المتاحة لممثل 

 الإعسار المحلي بمقتضى قوانينها. 

وانين الداخلية للدول الأجنبية، بما في ويخضع ممثلو الإعسار، وهم يتدون مهامهم عبر الحدود، للق -35
 لك المعاهدات الدولية وغيرها من الاافاقات التي قد اكون الك الدول أطرافا فيها، والتي قد افرض قيودا على 
الصشحيات المخولة لممثل الإعسار بموج  قانون دولة محكمة الإعسار. واتعلق القيود القا مة في العادة 

دين غير المنقولة الموجودة في الخاري والتصرف فيها، ونقل الممتلكات من إقليم الدولة  باستخدام ممتلكات الم
المعترفة، واستخدام التدابير القسرية  مثش للحصول على الأدلة أو الوصول إلى الدفاار التجارية أو سجشت  

يات الممثل الأجنبي المدين(. ومع هلا، فإن قانون دولة محكمة الإعسار يعتبر في بع  الدول مصدر صشح
التي يتم الاعتراف بها وانفيلها و نفا ها من خشل قوانين الدولة المعترفة حتى و ن كانل بع  الك الصشحيات  
غير مألوفة لقانون الدولة المعترفة أو كانل أحكام  لا اتطرق لها، ما دامل الك الصشحيات غير محظورة 

ية كافية مكفولة للدا نين وسا ر الأ خاص  وج المصلحة. ومن بموج  القانون الداخلي وما دامل هناك حما

__________ 

 . 111-108دليل الا ترا  والتفسير، الفقرات   (80  

، ودليل  105من قانون الاعتراف والإنفا ؛ ودليل الا ترا  والتفسير، الفقرة  6من قانون الإعسار عبر الحدود والمادة  7انظر المادة  (81  
 .  70الا ترا ، الفقرة 

 . 114-112دليل الا ترا  والتفسير، الفقرات   (82  

 .  69؛ ودليل الا ترا ، الفقرة 208-200و 197و 117-115 د( و 21دليل الا ترا  والتفسير، الفقرات   (83  



 A/CN.9/WG.V/WP.190 

 

26/43 V.23-17059 

 

ثم، يلعن القانون الداخلي في الك الدول إ عانا فعليا لقانون دولة محكمة الإعسار فيما يتعلق بواجبات ممثل 
 رهنا بالضمانات المعتادة. اانظر الفصل الثالث.    مهام و الإعسار 

 مهام الدائنين ولجنة الدائنين  )م(

يحكم قانون دولة محكمة الإعسار آليات ومستويات مشاركة الدا نين في إجراءات الإعسار، ولا سيما  -36
لجنة لهم، و  ا كان الأمر كللك، فمتى ستعقد الك   نشأ    ست  اجتماعات للدا نين أو    عقد    ست  احديد ما إ ا كانل  

ى إجراءات الإعسار؛ والأهلية  الاجتماعات أو ستنشأ الك اللجنة وما هو دور الك الهي ات في الإ راف عل
للمشاركة في الك الهي ات؛ والمسا ل التي اتطل  موافقة الدا نين؛ واحديد عتبة الموافقة؛ وآليات التما  الموافقة  

 والتأكد من الحصول عليها. 

جبات ممثل ويرابي هلا البند اراباطا وثيقا بالبندين السابقين الللين يتناولان حقوق المدين والتزاماا  ووا -37
 . ( 85  . وهو مرابي أيضا بالبند التالي  معالجة المطالبات(( 84  الإعسار ومهام 

 معاملة المطالبات  )ن(

‘ الدا نين اللين يتعين عليهم  1بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار ما يلي: ’  -38
اقديم مطالبات، وأنوا  المطالبات التي ينبغي اقديمها، والمطالبات المستبعدة، والمطالبات الخاععة لمعاملة 

‘ إجراءات اقديم المطالبات والتحقق منها 2’خاصة  مثل المطالبات المقدمة من الأ خاص  وج الصلة(؛  
ينبغي أن اقدم إليها والإجراءات الشكلية لتقديم   وقبولها، بما في  لك الموعد النها ي لتقديمها، والجهة التي 

‘ معاملة المطالبات 5’‘ قواعد اقييم المطالبات؛  4’‘ عواق  عدم اقديم مطالبة؛  3؛ ’( 86  المطالبات الأجنبية
‘ مراجعة القرارات المتعلقة بالمطالبات  مثل رفضها أو 7’‘ أثر اقديم المطالبات وقبولها؛  6’المعترض عليها؛  

‘ معاملة المطالبات عند احويل 9’‘ معاملة المطالبات الشحقة لبدء الإجراءات؛  8’معاملتها معاملة خاصة(؛  
 ‘ قواعد اقديم التعهدات المتعلقة بمعاملة المطالبات الأجنبية، بما 11’‘ اراكم الفوا د وسدادها؛  10’الإجراءات؛  

في  لك ما إ ا كان ممثل الإعسار مأ ونا ل  أن يقدم اعهدات من هلا القبيل للدا نين الأجان  من أجل اجن  
إجراءات موازية، و  ا كان الأمر كللك، الا تراطات الشكلية، بما في  لك الأ كال واللغات التي اقدم بدء  

.  ( 87 افقة على الك التعهدات ومراجعتها و نفا هابموجبها التعهدات المتعلقة بالمطالبات، و جراءات التما  المو 
لقانون دولة محكمة   الخضو   العمل من  العمل وعشقات  استثناء بع  جوان  عقود  النظر عن  وخصرف 
وكي ية  العمالية  المطالبات  حالة  الإعسار  محكمة  دولة  قانون  يحدد  التشريعية،  الأحكام  هل   في  الإعسار 

 التعهدات المحتملة بشأنها. معاملتها، وينظم 

وقد انطبق أيضا أحكام القوانين غير المتعلقة بالإعسار في الدولة، التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار،   -39
مثل اطبيق قانون المعامشت المضمونة على معاملة مطالبات الدا نين المضمونين. وخالإعافة إلى  لك، قد 

قانون الإعسار فيما يتعلق بمعاملة المطالبات الزا فة. وقد انطبق اافاقيات دولية، يتقاطع القانون الجنا ي مع  
__________ 

ف دور الدا نين ولجان الدا نين، بما في  لك دورهما في الإ راف على المدين المتملك وممثل الإعسار، انظر مثش لشطش  على وص  (84  
 من الدليل والتعليق عليها.  136-126التوصيات 

قد يكون بوسع الدا نين الاعطش  بمهام معينة في إجراءات الإعسار  مثل المشاركة في اجتماعات الدا نين( بعد اقديم المطالبات،  (85  
بينما اكون ممارسة بع  مهامهم الأخرص  مثل الموافقة على خطة لإعادة التنظيم( مشروطة بالتحقق من المطالبات وقبولها. انظر 

 من الدليل والتعليق عليها.  184-169مثش التوصيات 

 من دليل الا ترا  والتفسير.    126-118من قانون الإعسار عبر الحدود والتعليق عليها في الفقرات   14و 13انظر الماداين  (86  

 نقحة.  من لا حة الإعسار الأوروخية الم  36من قانون إعسار مجموعات المنشآت والمادة    32-28انظر، على سبيل المثال، المواد  (87  
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ضأبوستيلض   الأجنبية  العمومية  الوثا ق  على  المصادقة  إلزامية  إلغاء  بشأن  لاهاج  اافاقية  اشرين   5مثل 
اعد خاصة على (، على اقديم المطالبات الأجنبية والتحقق منها وقبولها. وقد انطبق قو 1961الأول/أكتوخر  

الدول، انطبق  المنبثقة عن قرارات التحكيم. وفي غالبية  معاملة المطالبات العمومية  الأجنبية( والمطالبات 
 . ( 88 اافاقية نيويورك على معاملة قرارات التحكيم الأجنبية وغير الداخلية

والمقاص -40 المضمونين  الدا نين  بمعاملة  المتعلقة  بالبنود  البند  هلا  إعادة ويرابي  خطة  بتنفيل  وكللك  ة 
. وعلى وج  الخصوص، قد اتثر منظورات الاعتراف بآثار إجراءات الإعسار و نفا ها عبر الحدود ( 89 التنظيم

على معاملة مطالبات ف ات معينة من الدا نين، مثل العمال أو الدا نين المضمونين. اوقد انشأ صعوخات في 
الإعسار على معاملة المطالبات عبر الحدود، ولا سيما فيما يتعلق  احقيق الاعتراف بآثار قانون دولة محكمة

  .( 90 بالمطالبات العمومية

 ترتيب أولوية المطالبات  )س(

بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار اراي  البية المطالبات من الحوزة، بما في   - 41
 لك مطالبات ممثل الإعسار، والمطالبات التي انشأ بعد بدء إجراءات الإعسار، والتكاليف والنفقات الإدارية. وهو  

عاملة الك الف ات من حيث الأولوية والتوزيع. ويحدد  يحدد ف ات الدا نين التي ستتأثر بإجراءات الإعسار وكي ية م 
. وحيثما  ( 91  أيضا قواعد لتحقيق التكافت الوظيفي بين المطالبات الداخلية والأجنبية وعواق  عدم احقيق هلا التكافت 

هدات                                                                                                     ا وخي إنزال المرابة، ينظم قانون دولة محكمة الإعسار  روط إنزال المرابة وحدود . وحيثما س مح بإعطاء اع 
، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار الا تراطات  ( 92  بشأن اراي  أولوية المطالبات الأجنبية اجنبا لبدء إجراءات موازية 

الشكلية، بما في  لك الأ كال واللغات، التي يمكن بها اقديم التعهدات المتعلقة بالمطالبات و جراءات التما  الموافقة  
ا ها. وخصرف النظر عن استثناء بع  جوان  عقود العمل وعشقات العمل من  على الك التعهدات ومراجعتها و نف 

الخضو  لقانون دولة محكمة الإعسار في هل  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار اراي  أولوية  
 المطالبات العمالية وينظم التعهدات المحتملة بشأنها. 

متعلقة بالإعسار في الدولة، التي ابدأ فيها إجراءات الإعسار،   ويمكن أن انطبق أحكام قوانين غير -42
على أولوية المطالبات في إجراءات الإعسار عموما وفي أج إجراء إعسار معين على وج  التحديد، بما في 

 ( 93  لك أحكام قانون العمل  التي قد اشمل اافاقيات العمل الدولية بالنسبة للدول الأطراف في الك الاافاقيات(
وقانون الضرا   وقانون المعامشت المضمونة وقانون المستولية التقصيرية. وقد انطبق قواعد خاصة على 
بآثار  الاعتراف  منظورات  اتثر  قد  الخصوص،  وج   وعلى  العمومية  الأجنبية(.  المطالبات  أولوية  احديد 

__________ 

يشمل مصطلح ضغير الداخليةض قرارات التحكيم التي، و ن صدرت في دولة الإنفا ، اعامل على أنها ضأجنبيةض بمقتضى قانونها بسب  وجود  (88  
بع  العناصر الأجنبية في الإجراءات، مثل اطبيق القوانين الإجرا ية لدولة أخرص. انظر دليل اافاقية نيويورك، المتاح عبر الرابي  

 . https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration  :لتاليا

 عادة ما اتناول الخطة معاملة مطالبات الدا نين وقد انح أيضا على القانون المنطبق.  (89  

 )ز(، الجملة الأخيرة.  42، الفقرة A/CN.9/1133( من قانون الإعسار عبر الحدود والتعليق عليها. و2   13انظر المادة  (90  

حديد ما إ ا كانل المطالبات الداخلية والأجنبية، من حيث مضامينها أما الاختبار الواج  اطبيق  في هلا الشأن، كما يشير الدليل، فهو ا (91  
ووظا فها الأساسية، متطابقة سويا بحيث يمكن اعتبارها ضمتعاوعة وظي ياض. و  ا كان الرد بالإيجاب، فتعتبر المطالبات الداخلية  

                                                    اعل ر إثبات هلا التكافت، فإن المطالبة ا عام ل عموما  والأجنبية متكاف ة واحظى بنفس المعاملة  ااها في إجراءات الإعسار. أما في حال
 كمطالبة عادية. واشمل المعايير المستخدمة عادة لتقييم التكافت الوظيفي للمطالبات مصدر الالتزام وطبيعة الدا نين والمصلحة الأساسية

 )و(.  42، الفقرة A/CN.9/1133التي ابرر المعاملة التفضيلية للمطالبة. 

 من لا حة الإعسار الأوروخية المنقحة.    36من قانون إعسار مجموعات المنشآت والمادة    32-28انظر، على سبيل المثال، المواد  (92  

 (. 173 رقم   1992على سبيل المثال، اافاقية منظمة العمل الدولية لحماية مستحقات العمال عند إعسار صاح  عملهم لعام  (93  

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration
http://undocs.org/A/CN.9/1133
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عينة من الدا نين، مثل العمال أو إجراءات الإعسار و نفا ها عبر الحدود على اراي  أولوية مطالبات ف ات م
الدا نين المضمونين. اوقد انشأ صعوخات في احقيق الاعتراف بآثار قانون دولة محكمة الإعسار على اراي   

   ( 94  .أولوية المطالبات عبر الحدود، ولا سيما فيما يتعلق بالمطالبات العمومية

 التكاليف والنفقات المتعلقة بإجراءات الإعسار  )ع(

بالنفقات  -43 بالسماح  المتعلقة  المعايير  الإعسار  محكمة  دولة  قانون  يحدد  التشريعية،  الأحكام  بموج  
الإدارية، واقييم النفقات، ودور المحكمة في الموافقة على النفقات واوزيع التكاليف والنفقات المتصلة بإجراءات 

النفقات التي قد يلزم أن يغطيها الدا نون                                                            الإعسار، وخصوصا احديد النفقات التي ست غطى من حوزة الإعسار، و 
أو الأطراف الأخرص  ات المصلحة، والنفقات التي قد يكون ممثل الإعسار مستولا عنها  خصيا. ويحدد قانون 
دولة محكمة الإعسار أيضا كي ية معاملة المدينين اللين لا اكفي موجودااهم ومصادر إيرادااهم لتغطية اكاليف 

سار، ولا سيما احديد ما إ ا كان الطل  سيرف  في الك الحالة أم ستستخدم آليات بديلة إدارة إجراءات الإع
لتغطية اكاليف إدارة إجراءات الإعسار، و  ا كان الأمر كللك، احديد ارليات التي ستستخدم. وهو يحدد أيضا 

 القواعد المتعلقة بالتمويل من أطراف ثالثة.

بالبنود الأخرص المدرجة في قا مة قانون دولة محكمة الإعسار. فعلى سبيل المثال،  ويرابي هلا البند   -44
مختلف  في  الإعسار  ممثل  مشاركة  ونفقات  اكاليف  الإعسار  بإجراءات  المتعلقة  والنفقات  التكاليف  اشمل 

المطال يخح  فيما  التحكيم  إجراءات  أو  القضا ية  الدعاوص  مثل  الإعسار،  حوزة  امس  التي  بات  الإجراءات 
 المعترض عليها أو إجراءات الإبطال.

 توزيع العائدات  )ف(

بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار قواعد اوزيع العا دات، التي قد اكون   -45
 . ( 95 مختلفة بالنسبة للتص ية و عادة التنظيم

ي قا مة قانون دولة محكمة الإعسار، خصوصا  ويرابي هلا البند اراباطا وثيقا بالبنود الأخرص المدرجة ف -46
المطالبات     البند بمعاملة  المتعلق  دولة     البندو ن(  قانون  كان  و  ا  المطالبات.  أولوية  بتراي   المتعلق   ) 

، اعامل ( 96 إجراءات موازية  لبدءمحكمة الإعسار يسمح بتقديم اعهدات بشأن معاملة المطالبات الأجنبية منعا  
المطالبات المتأثرة وفقا للمعاملة التي ستتلقاها في إجراء مواز غير مستهل، بما في  لك الجوان  المتعلقة  

 بتوزيع العا دات. 

 إقفال الإجراءات  )ص(

بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسار طريقة اختتام الإجراءات و قفالها، والشروط  -47
المسبقة للإقفال، والإجراءات الواج  ااباعها، وما إ ا كان احويل الإجراءات يمثل إقفالا رسميا للإجراءات  

__________ 

 ( من قانون الإعسار عبر الحدود والتعليق عليها. 2   13انظر المادة  (94  

التشريعية، على اوزيع العا دات في إجراءات إعادة   انطبق أحكام قانون العقود العام، وخالتالي قواعد واقعة خاري نطاق هل  الأحكام (95  
زيع التنظيم إ ا أقفلل الإجراءات بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم  أو إقرارها عند الاقتضاء( وجرص اوزيع العا دات وفقا لقواعد التو 

 الواردة في خطة إعادة التنظيم.

 من لا حة الإعسار الأوروخية المنقحة.    36إعسار مجموعات المنشآت والمادة   من قانون   32-28انظر، على سبيل المثال، المواد  (96  
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احويلها. ويحدد قانون دولة محكمة الإعسار الطرف اللج يمكن  أن يطل  إقفال الإجراءات؛ وما إ ا الجارج  
 كان ينبغي إ هار الطل  وقرار الإقفال؛ وما إ ا كان يمكن الاستما  إلى رأج الدا نين بشأن الطل .

 إبراء الذمة  )ق( 

‘ الشروط العامة لإبراء اللمة،  1الإعسار ما يلي: ’ بموج  الأحكام التشريعية، يحدد قانون دولة محكمة   -48
‘ الإجراءات والشروط المسبقة لإبراء اللمة، التي قد 2’بما في  لك الديون التي لا يمكن إبراء اللمة منها؛  

‘ ااريخ 3’اختلف باختشف أنوا  الإجراءات  التص ية أو إعادة التنظيم أو الإجراءات العادية أو المبسطة(؛  
 . ( 98 ‘ معايير رف  إبراء اللمة و لغاء إبراء اللمة الممنوح4؛ ’( 97    إبراء اللمةبدء نفا

 الإجراءات ذات الصلة )الناتجة عن إجراءات الإعسار أو المرتبطة بها ارتباطا جوهريا(  )ر(

محكمة الإعسار البند  ر( حكم جامع يراد ب  أن يشمل الإجراءات غير الملكورة احديدا في قا مة دولة   -49
                                                                                                  التي ا ن ت ء، رغم كل  يء، عن إجراءات إعسار أو ارابي اراباطا جوهريا بإجراءات إعسار. ومن الأمثلة على 

‘ التعديشت المتصلة بالإعسار التي اتدج إلى معاملة خاصة للمطالبات المقدمة من الأ خاص  وج 1 لك: ’
ة استنادا إلى قانون الإعسار لمساءلة المديرين للمتخ‘ الإجراءات ا2’الصلة أو المطالبات المقدمة عدهم؛  

 عن أفعالهم التي سببل الإعسار أو أسهمل في . 

إجراءات   -50 أثناء  انشأ  التي  ومستوليااهم  المديرين  التزامات  على  الإعسار  إجراءات  آثار  وعلى عكس 
ار، لا اتوخى الأحكام التشريعية  الإعسار المشمولة بالبند  ك(، والتي يحكمها دا ما قانون دولة محكمة الإعس

أن اخضع آثار إجراءات الإعسار على جميع التزامات المديرين ومستوليااهم في فترة الاقتراب من الإعسار 
لقانون دولة محكمة الإعسار. ففي معظم الحالات، يظل قانون الشركات منطبقا عليها بصرف النظر عن بدء 

أ بالبند  ر(  ويراد  الإعسار.  المحددةإجراءات  الأسباب  يتناول  المديرين    ( 99  ن  احميل  إلى  افضي  قد  التي 
المستولية واتسب  في رفع دعاوص عدهم عند بدء إجراءات الإعسار بمقتضى قانون الإعسار. واشمل هل  
الأسباب، في دول عديدة، التعامل التجارج الجا ر والإخشل بواج  اقديم طل  لبدء إجراءات الإعسار. وفيما 

لمستوليات والالتزامات في الك الحالات القليلة جدا التي ارابي اراباطا وثيقا بقانون الإعسار و جراءات  عدا ا
الإعسار، سيكون من غير المناس  إخضا  التزامات المديرين ومستوليتهم في فترة الاقتراب من الإعسار بأثر 

 رجعي لقانون دولة محكمة الإعسار. 

اج  المديرون في بع  الدول مستولية جنا ية لعدم بدء إجراءات الإعسار  فعلى سبيل المثال، قد يو  -51
في غضون الفترة المحددة في القانون بعد وقو  أحداث معينة. وفي دول أخرص، لا يجوز اطبيق  رط من هلا 
القبيل، بل يجوز اشجيع المديرين على الدخول في مفاوعات خاري المحكمة لإعادة ةيكلة الديون. ويضمن 

تفسير المحدود للبند  ر( في سياق اطبيق  على المديرين أن يكون المديرون في المجموعة الثانية في مأمن ال
المديرين في المجموعة   المنطبقة على  من أج مستولية والتزامات غير متوقعة من المستوليات والالتزامات 

والالتزامات غير المتوقعة ابعا لما   الأولى والمتوقعة منهم. وقد اختلف مخاطر التعرض لمثل هل  المستولية
في مكان مركز المصالح الر يسية اللج هو نفس مكان اسجيل الكيان   ‘ بدأت1إ ا كانل إجراءات الإعسار: ’ 

‘ بدأت في مكان مركز المصالح الر يسية اللج يختلف عن مكان 2’المدين أو اأسيس  أو ضمقر  الحقيقيض؛  

__________ 

 إقفالها.                                                                                                                            يراد بالإ ارة إلى ضآثارهاض في فااحة الحكم التشريعي استيعاب كلتا الحالتين، عندما ي منح إبراء اللمة أثناء إجراءات الإعسار وخعد   (97  

 )ط(.  42، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.187. A/CN.9/1133الواردة في الوثيقة  47حذفت الفقرة  (98  

 (99) A/CN.9/1133 ،  ي(.  42الفقرة( 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.187
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‘ بدأت في مكان 4’‘ بدأت في مكان متسسة المدين؛  3’اسجيل الكيان المدين أو اأسيس  أو ضمقر  الحقيقيض؛  
بها مركز موجو  يوجد  دولة لا  في  دا نون  الإعسار  إجراءات  يبدأ  أكبر حين  المخاطر  واكون  المدين.  دات 

                                                                                                المصالح الر يسية. وفي حالات أخرص، قد يكون التقييم اللج ي جرص فيما يخح قانون الشركات مماثش لتقييم 
 ن دولة محكمة الإعسار. مركز المصالح الر يسية، ليكون بللك قانون الشركات في الأغل  هو نفس  قانو 

و عافة إلى  لك، إ ا اابع قانون دولة محكمة الإعسار التفسير الواسع لتعبير ضالمديرينض، على النحو  -52
، فقد انطبق مجموعة مختلفة من الاعتبارات المتعلقة بالنظام  ( 100 الموصى ب  مثش في الجزء الرابع من الدليل

الإن  وآليات  الانتصاف  سبل  ومن  أنهم العام  يتبين  اللين  للأ خاص  ابعا  الأهلية،  إسقاط  في  لك  بما  فا ، 
                                                                                              يسيطرون سيطرة فعلية على أعمال المدين في فترة الاقتراب من الإعسار. وقد لا ي خضع بع  المديرين  مثل 

 جهات الإقراض المتسسية( لقانون دولة محكمة الإعسار الأجنبي.
   

 محكمة الإعسارالستثناءات من قانون دولة   -باء 

 عقود العمل وعلاقات العمل  - 1 

لم يبد الفريق العامل، في دورا  الثانية والســتين، أج اعليقات على مشــرو  الحكم التشــريعي، اللج كان   -14
، والشــــــرح المصــــــاح  ل . ونقحل الأمانة بع  جوان   ( 101  قد وافق على صــــــياغت  في دورا  الحادية والســــــتين

 مشرو  الشرح. 

  
 مشروع حكم تشريعي  )أ(  

 القانون الذي يحكم آثار إجراءات الإعسار على عقود العمل وعلاقات العمل 

 المنطبق على عقود العمل وعشقات العمل آثار إجراءات الإعسار على الك العقود والعشقات.  القانون يحكم 
  

 مشروع الشرح  )ب(  

 

إجراءات   -1 آثار  العمل  العمل وعشقات  المنطبق على عقود  القانون  يحكم  التشريعي،  الحكم  لهلا  وفقا 
العمل وقانون  قانون  القانون هو  مول  العقود والعشقات. والقصد من الإ ارة إلى  لك  الك  الإعسار على 

 الإعسار وأج قانون آخر قد يكون  ا صلة بعقود العمل أو عشقات العمل. 

 يشمل الاستثناء الوارد في هلا الحكم معاملة المطالبات العمالية ولا اراي  أولويتها، حيث يظل قانون ولا -2
دولة محكمة الإعسار  اللج سيشار إلي  فيما يلي باسم ضقانون دولة محكمة الإعسار الأجنبيض، إ ا كان مختلفا 

ى هلين الجانبين. وينطبق هلا على اوصيف عن القانون المنطبق على عقد العمل أو عشقة العمل( منطبقا عل
العقد بأن  عقد عمل والعشقة بأنها عشقة عمل وعلى دعاوص الإبطال المتعلقة بعقود العمل  مثل حزم الأجور 
التنفيليين أو  المدين وكبار الموظفين  بين  النا  ة عن اعديل عقود العمل أو عشقات العمل  المعقولة  غير 

فترة الاقتراب من الإعسار(. إلا أن  عندما يأ ن قانون دولة محكمة الإعسار بتقديم غيرهم من المديرين في  
موازية  انظر  رح  إجراءات  استهشل  اجن   أجل  من  الأجنبية  العمالية  بالمطالبات  يتعلق  فيما  اعهدات 

__________ 

يشمل أج  خح يمار  سيطرة فعلية على الكيان المدين  مثل المديرين بحكم الواقع، والمديرين المستترين، والمساهمين، والمقرعين،  (100  
 والتعليق عليها(.  258وغيرهم(  التوصية 
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ا البنود المطالبات  يمكن معاملة  قانون دولة محكمة الإعسار أعش (،  قا مة  لعمالية  ن( و  ( و ف( من 
 المتأثرة وفقا للمعاملة التي ستتلقاها في إجراء مواز غير مستهل.

والأسا  المنطقي لشستثناء من اطبيق قانون دولة محكمة الإعسار الوارد في الحكم التشريعي هو أن   -3
عقود العمل وعشقات العمل اثير العديد من الاعتبارات على مستوص السياسات الاجتماعية الاقتصادية. ولهلا 

د العمل وعشقات العمل في حالة  السب ، عادة ما اضع الدول نظاما خاصا لمعالجة المسا ل النا  ة عن عقو 
                                                                                                 الإعسار. ففي بع  قوانين الإعسار، اول ى للحفاظ على استمرارية العاملين في وظا فهم أولوية على الأهداف  
الأخرص لإجراءات الإعسار، مثل زيادة قيمة الحوزة إلى أقصى حد ممكن لصالح جميع الدا نين. ومما قد يدل 

ة كمنشأة عاملة مع نقل التزامات العمالة القا مة، بدلا من عمليات التص ية  بيع المنشأ على على  لك التركيز 
أو إعادة التنظيم التي يمكن فيها اغيير الك الالتزامات أو إنها ها. ويمكن للأحكام الإلزامية للقانون، بما في 

؛ واوفر  بكة ( 102 يز  لك الأحكام الواردة في المعاهدات الدولية، أن احمي العمال من الفصل التعسفي والتمي 
و روطا لتنفيل عمليات   ( 103 أمان مالي لهم؛ وافرض قيودا احد من عمليات رف  عقود العمل أو اعديلها 

اسريح العمال  بما في  لك اوجي  إ عار مسبق إلى سلطات الدولة  ات الصلة(؛ واضمن حقوق العمال في 
الوظيفي  اتثر على وععهم  التي  إجراءات الإعسار  النا  ة عن  المسا ل  بجميع  يكونوا على علم حق  أن 

التص ية   في حالات  مختلفة  نظم  انطبق  وقد  الدول، على سبيل واستحقاقااهم.  بع   ففي  التنظيم.  و عادة 
المثال، يتبع الموظفون المنشأة عند بيعها كمنشأة عاملة في حالات التص ية و عادة التنظيم على السواء، وفي 

 دول أخرص لا يتبعونها إلا في حالة إعادة التنظيم. 

يتعلق بمعاملة عقود العمل  ويهدف الحكم التشريعي إلى الحد من خطر عدم اليقين أو التضارب فيما   -4
وعشقات العمل في إجراءات الإعسار. ويتزايد  لك الخطر إ ا كانل آثار إجراءات الإعسار على الك المسا ل 
يحكمها قانون دولة محكمة الإعسار الأجنبي. واوفير المزيد من اليقين والااساق بشأن اوقعات العمال مطل  

ون في وعع افاوعي أععف نسبيا من وعع أرخاب عملهم، خاصة  ل  ما يبرر  لأن العمال عادة ما يكون 
بإجراءات  دراية  العمال على  يكون  قد لا  إلى  لك،  وخالإعافة  افاوعية جماعية.  اافاقات  اوجد  عندما لا 
الإعسار وعروب الحماية الممنوحة لهم عندما يواج  رب العمل صعوخات مالية، وقد يظلون على غير علم 

المتصلة بوععهم الوظيفي. ويمكن استخدام إجراءات الإعسار لتقوي  عروب الحماية ولا دراية بالخطي  
التي يتمتعون بها، على سبيل المثال، عندما يراد بيع المنشأة كمنشأة عاملة ويفضي إلغاء عقود العمل الباهظة  

من الالتزامات    إلى زيادة سعر البيع، أو عندما يستخدم المدين طلبا للإعسار كوسيلة للحصول على إعفاء
 الباهظة النا  ة عن عقود العمل أو عشقات العمل.  

وفي الوقل اللج اافق في  الفريق العامل على هلا الاستثناء، سلم بأن النهء المتبع في الحكم التشريعي   -5
العمالة   والحفاظ على  المنشأة  اشغيل  لمواصلة  اكون مستصوخة وعرورية  أن  يمكن  التي  المرونة  يزيل  قد 

مان الرواا ، خصوصا في إعادة التنظيم. و عافة إلى  لك، قد يتعارض النهء المتبع في الحكم التشريعي وع
المدين خاععة لنظم عمل  العاملة لدص  القوة  الكفاءة في اسيير و دارة إجراءات الإعسار، عندما اكون  مع 

ى سبيل المثال، إ ا كان لدص المدين مختلفة، بسب  الحاجة إلى اقييم الك النظم المختلفة. وهلا هو الحال، عل 
عمال في دول مختلفة يكون فيها قانون العمل المحلي واج  التطبيق إلزاميا على عقود العمل أو عشقات 
العمل. وقد انشأ هل  الحاجة أيضا حيثما اوجد حرية في اختيار القانون المنطبق على عقود العمل أو عشقات  

الحر  هل   اكون  ما  وعادة  على العمل.  المترابة  السلبية  العواق   من  العمال  لحماية  بضمانات  ية مصحوخة 
موافقتهم على القانون المختار، التي قد اكون بالإكرا  أو عن غير دراية. وقد اختلف هل  الضمانات من دولة  

__________ 

 (. 158 رقم  1982انظر، على سبيل المثال، اافاقية منظمة العمل الدولية بشأن إنهاء الاستخدام لعام  (102  
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لقانون إلى أخرص  على سبيل المثال، فيما يتعلق ببنود عدم المنافسة(. وهي انح عادة على أن حرية اختيار ا
لا يجوز أن افضي إلى حرمان العمال من الحماية التي اوفرها لهم الأحكام التي لا يجوز الانتقاص منها 
بالاافاق بمقتضى القانون اللج كان من الواج ، في حال غياب حرية الاختيار، أن ينطبق  ويشمل هلا لدص 

جان  عمانات دستورية( أو اللج كان سيتصل   العديد من الدول أحكام معاهدات العمل الدولية الملزمة لها إلى 
 بشكل أكبر بعقد العمل أو عشقة العمل.

ومع  لك، فبدون هلا الاستثناء، قد ينتهي الأمر بأن يحكم آثار إجراءات الإعسار على معاملة عقود   -6
خطها بها عشقة العمل وعشقات العمل قانون الدولة التي ليس لها أج عشقة بتلك العقود أو المعامشت أو ار 

بعيدة جدا  مثل قانون دولة مركز المصالح الر يسية الواقع خاري مكان وجود جميع عمال المدين أو معظمهم(. 
وسيتطل   لك التوفيق بين الحماية الممنوحة للعمال بموج  قانون دولة محكمة الإعسار الأجنبي، والقانون 

ن  أن ينطبق إلزاميا على أية حال. وقد يكون اوخي مزيء المختار، حيثما ينطبق، والقانون اللج كان من  أ
من القوانين المنطبقة أو ارايبها ارايبا هرميا حش آخر يتيح ميزة المحافظة على المرونة، ولكن  قد يعوق أيضا 
اسيير إجراءات الإعسار و داراها بكفاءة، لأن  سيكون من المتوقع من المحاكم أن اقارن بين آثار اطبيق نظم 
عمل مختلفة. وعلى الرغم من أن النهء المتبع في الحكم التشريعي قد اشوخ  نقيصة مماثلة، كما  كر في 

 الفقرة السابقة، فقد  ه  الرأج السا د في الفريق العامل إلى أن هلا النهء، من حيث التوازن، مفضل. 

استب  -7 بأن  للمحكمة  يسمح  أن  العام  بالنظام  المتعلق  الاستثناء  أجنبي  ومن  أن  قانون  أج  اطبيق  عد 
يتعارض بشكل واعح مع النظام العام لدولتها  كأن يضفي مثش  رعية فعلية على الرق الحديث، وما إلى 

  لك(.  انظر أعش ( وستحدد القواعد الداخلية القانون اللج سيطبق بدلا من القانون المستبعد.  

   
نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي وغيرها من المرافق  -2 

 التجارية المتعددة الأطراف 

                                                                                           ن قح مشــــــرو  الحكم التشــــــريعي و ــــــرح  بناء على ارراء التي أبديل في الدورة الثانية والســــــتين للفريق  -15
ــتثناء، ( 104  العامل ــلة. واحت فظ بالنطاق الضــــيق لشســ                                                                                    ، وكللك مشــــاورات الخبراء واســــتعراض الصــــكوك  ات الصــ

                                                                                                          على النحو اللج اقت رح في الدورة الثانية والسـتين للفريق العامل. ويركز الاسـتثناء على نظم المدفوعات والمقاصة  
فق التجارية المتعددة الأطراف. وكلها والتســــــــويات والأســــــــواق المالية الخاعــــــــعة للتنظيم الرقابي وغيرها من المرا

اشــترك في الســمات التالية: فهي منصــات متعددة الأطراف اســتخدمها أطراف متعددة، ليســل بالضــرورة معروفة  
لبعضــها البع ، لأغراض عمليات المقاصــة أو التســوية أو التســجيل المتعلقة بالمدفوعات أو الأوراق المالية أو 

لية الأخرص. ويمكن أن اتم عمليات المقاصــــــــة أو التســــــــوية أو التســــــــجيل المتعددة المشــــــــتقات أو المعامشت الما
الأطراف هل  من خشل اقنيات مختلفة، بما يشـــمل اســـتخدام ارايبات ثنا ية يتوســـي فيها طرف مقابل مركزج في  

هل  الملكرة    انفيل المعامشت المتعددة الأطراف بصـــفت  البا ع لكل مشـــتر والمشـــترج لكل با ع. وللتيســـير، اشـــير
 إليها مجتمعة باسم ض الهياكل الأساسية للأسواق الماليةض. 

الهياكل الأســاســية آخل في التطور بســرعة لجملة عوامل، منها اأثير التطورات الرقمية.    هل  الرقابي ل تنظيم  ال و  - 16
ــد حالة التنظيم الرقابي الحالية، وأن اظل محايدة من   الناحية التكنولوجية وأن اتبع  واحاول التنقيحات المقترحة أن اجســـ

النهء الوظيفي. ويعني الحياد التكنولوجي أن  بغ  النظر عن التكنولوجيا التي اســتخدمها الهياكل الأســاســية للأســواق 
المالية، فســـــــوف اظل هل  الهياكل مشـــــــمولة بالاســـــــتثناء ما دامل اســـــــتوفي معايير اطبيق  عليها. أما النهء الوظيفي،  

__________ 
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لى الغرض من هلا الاســـــــــتثناء في افســـــــــير  واطبيق ، وهو حماية المصـــــــــالح العامة، والحد من فيســـــــــتوج  التركيز ع 
 المخاطر النظمية، وعمان حماية المشاركين، وسشمة الأسواق المالية، والاستقرار المالي.  

واقدم الأمانة  ـروحا للمصـطلحات المسـتخدمة في الاسـتثناء في مسـرد مصـاح . ولم يكن القصـد من  -17
اوفير مســـرد كامل للمصـــطلحات  ات الصـــلة بالاســـتثناء، و نما فقي المصـــطلحات التي اســـاعد على ارســـيم   لك

نطاق الاســــتثناء. ولم ادري  ــــروح لهل  المصــــطلحات في الشــــرح المصــــاح  لأنها اتطور. وقد أدخلل اعديشت 
ســواق المالية، مثل اســتخدام  حديثة عليها لاســتيعاب الممارســات الســريعة التطور في مجال الهياكل الأســاســية للأ

(. وخالإعـــــافة إلى العناصـــــر الجديدة في التعاريف الموجودة  distributed ledgerالســـــجشت الموزعة    اقنيات
 منل فترة طويلة، ظهرت مصطلحات جديدة. 

للأســواق المالية ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الرخي بين الاســتثناء المتوخى للهياكل الأســاســية   -18
ــتثناء آخر محتمل من اطبيق الأحكام التشــــريعية  انظر أعش (. وقد يلزم اوســــيع مشــــرو  الشــــرح وفقا لللك.  واســ
ولعل الفريق العامل يود أن يشحظ أن المسـا ل النا ـ ة عن المقترح المقدم في دورا  الثانية والسـتين بالنح على 

 3 قد عولجل على حدة في القسم  ( 105  لية المستخدمة في سياقات أخرص نفس الاستثناء لترايبات المعاوعة الإقفا
 أدنا ، دون مسا  بقرار الفريق العامل بشأن معاملة  لك الاقتراح عمن هلا الاستثناء أو في استثناء منفصل. 

  
 مشروع حكم تشريعي  )أ(  

في   دعاوى الإبطال القانون الذي يحكم آثار إجراءات الإعسار على حقوق المشاركين والتزاماتهم وكذلك على  
]، أو غيرها من   نظم المدفوعات ]أو المقاصة[ أو التسويات، أو الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي

 المرافق التجارية المتعددة الأطراف[ 

على حقوق المشاركين والتزامااهم في نظم المدفوعات اأو المقاصة  أو التسويات، اكون آثار إجراءات الإعسار  
أو الأسواق المالية الخاععة للتنظيم الرقابي ا، أو غيرها من المرافق التجارية المتعددة الأطراف  خاععة للقانون  

المدفوعات أو المعامشت التي    المنطبق على الك النظم أو الأسواق اأو المرافق . ويحكم  لك القانون أيضا إبطال
 اتم في الك النظم أو الأسواق اأو المرافق .

   
 مسرد   

  
من الدليل. وهي بصـيغتها الحالية فضـفاعـة ولا اشـير إلى   32هل  العبارة مأخو ة من التوصـية  آثار إجراءات الإعسار

ــواق   ــية للأســ ــاســ ــاركين في الهياكل الأســ ــخاص  كالمشــ ــار أج ف ة معينة من الأ ــ إجراءات إعســ
 المالية أو غير  لك(.

هي حقوق والتزامات انشـــــــــأ عن القواعد والإجراءات والعقود  ات الصـــــــــلة المبا ـــــــــرة بتشـــــــــغيل   الحقوق والالتزامات
ل الأســـاســـية للأســـواق المالية  مثل آليات مراقبة المخاطر واوفير الســـيولة( بغ  النظر  الهياك

ــمل   ــوف اشــــــ ــدر الك الحقوق والالتزامات قانونيا أو انظيميا أو اعاقديا. وســــــ عما إ ا كان مصــــــ
حقوق والتزامات المشـــــــــاركين النا ـــــــــ ة عما يلي أو المتعلقة ب : عمليات المعاوعـــــــــة المتعلقة  

دفوعات، أو احمل الالتزامات والوفاء بها، أو نها ية التحويشت، أو التجديد، أو بالتســويات والم
العروض المفتوحة أو الترايبات الملزمة الأخرص التي يصـــــــــــبح من خشلها طرف مقابل مركزج  
طرفا مقابش في التداولات التجارية مع المشـــــــــــاركين في الســـــــــــوق، واوفير الضـــــــــــمانات الرهنية  

__________ 
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اليـة والتعرعـــــــــــــــات المســــــــــــــتقبليـة المحتملـة واوفير أنوا  مختلفـة من  لتغطيـة التعرعـــــــــــــــات الح ـ
الضـمانات. ويمكن أن يشـمل هلا التعبير أيضـا الحقوق والالتزامات النا ـ ة عن نو  من العقود  
أو المتصــلة ب ، وهو العقود التي اتصــل مبا ــرة بالهياكل الأســاســية للأســواق المالية وابرم بين  

ام أو مشــــــغل النظام أو الســــــوق من جهة والأطراف الثالثة من  المشــــــاركين في الســــــوق أو النظ
جهة أخرص، ولا ســــــــيما فيما يتعلق بالمعاوعــــــــة، و نفا  ارايبات الضــــــــمانات الرهنية، وارايبات  
وعـمانات دعم الا تمان، وكي ية معاملة الشـروط المعروفة باسـم ضالشـروط بحكم الفعلض. واظل  

وغيرها من المعامشت المرابطة بالهياكل الأســـــــاســـــــية   الحقوق والالتزامات النا ـــــــ ة عن العقود
اتصــــل مبا ــــرة بعمليااها، محكومة بقانون دولة محكمة الإعســــار.   للأســــواق المالية، ولكنها لا

ولتوعـــــيح  لك، فيما يتعلق بنظام الدفع، إ ا أمر الطرف ألف مصـــــرف  باء بتحويل أموال إلى  
ــرف دال، ف ــاب الطرف جيم المحتفظ ب  في المصـ ــتثناء لا ينطبق إلا على الحقوق  حسـ إن الاسـ

والالتزامات النا ــــــــــــ ة عن أمر احويل الأموال  لك بين الطرف ألف والطرف باء وخين الطرف  
ــ ة   باء والطرف دال وخين الطرف دال والطرف جيم، ولكن ليس على الحقوق والالتزامات النا ــ

مر احويل الأموال  اك، والتي  عن المعاملة الأســــاســــية بين الطرفين ألف وجيم التي أدت إلى أ
 ستخضع لقانون دولة محكمة الإعسار.

‘ محددون ومعترف بهم على هلا النحو لدص أحد الهياكل الأسـاسـية  1المشـاركون هم أ ـخاص ’ المشاركون 
‘ مســموح لهم بأن ينفلوا بشــكل مبا ــر أو غير مبا ــر عمليات احويل من  2للأســواق المالية و’

الهيكل. وهم يشـــملون في العادة متســـســـات الا تمان و ـــركات الاســـتثمار والســـلطات  خشل  لك 
ــاســـــية   العمومية والأطراف المقابلة المركزية ووكشء التســـــوية والمقاصـــــة ومشـــــغلي الهياكل الأســـ
للأســواق المالية. ووســع نطاق هلا المصــطلح في ارونة الأخيرة ليشــمل أ ــخاصــا آخرين، منهم  

ا ـــرين، وفي حال الهياكل الأســـاســـية للأســـواق المالية القا مة على اقنية  مثش مشـــاركون غير مب 
الســجشت الموزعة، مســتثمرو التجز ة اللين قد يتعاملون مع الهياكل الأســاســية للأســواق المالية 

 مبا رة دون وسطاء.

يســــــــتند عادة إلى مجموعة من الأدوات والإجراءات والقواعد لتحويل الأموال بين المشــــــــاركين. و  نظام المدفوعات
بين المشــــاركين والمشــــغل، ويتم احويل الأموال باســــتخدام ةيكل أســــاســــي اشــــغيلي متفق  افاقا

ــارة إلى نظم احويل الأموال  ــر على الإ ـ ــيق، يمكن أن يقتصـ ــطلح بمعنا  الضـ علي . وهلا المصـ
ايســر   والتيبين المصــارف التي يكون فيها جميع المشــاركين أو كلهم اقريبا متســســات ا تمانية  

اداول الأموال في بلد ما أو في منطقة نقدية ما. أما بمعنا  الأوســــــــــــع، فهو قد يشــــــــــــير إلى أج 
ارايبات رســمية لتحويل الأموال اوعــع، إما اســتنادا إلى عقد خاص أو اشــريع، واضــم أعضــاء 

ن  متعـددين ولهـا قواعـد مشــــــــــــــتركـة واقوم بعمليـات موحـدة، لنقـل الالتزامـات النقـديـة النـا ــــــــــــــ ـة بي 
المشـــــاركين فيها أو مقاصـــــتها أو معاوعـــــتها أو اســـــويتها. وقد اكون نظم المدفوعات جزءا من  

 الأسواق المالية أو قد اعمل بشكل منفصل وفقا لهيكل حوكمتها وقواعد اشغيلها.

مجموعة من القواعد والإجراءات التي احدد المواقف النها ية للمشــــــــاركين قبل إجراء التســــــــويات  نظام المقاصة
أو قد   التســوياتنظم  من  . وقد اكون نظم المقاصــة جزءا  لتســوياتللخاصــة بهم في إطار نظام ا

 اعمل بشكل منفصل وفقا لهيكل حوكمتها وقواعد اشغيلها.

التي امكن من احويـــل الأموال أو   اتسوي نظام الت  الموجودات أو مجموعـــة من الأدوات والإجراءات والقواعـــد 
الأدوات المالية وفقا لقواعد محددة مســــــــــــــبقا. واصــــــــــــــبح عمليات التحويل نها ية  أج غير قابلة 

بشكل منفصل وفقا لهيكل  اتالتسوي . وقد اعمل نظم  اتم التسوي نظللإلغاء وغير مشروطة( في  
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متها وقواعدها التشـــــــــــغيلية أو كجزء من طرف مقابل مركزج أو كجزء من ســـــــــــوق مالية أو حوك
 جهة مركزية لإيدا  الأوراق المالية.

ســوق متعددة الأطراف اعمل بانتظام بإ ن من ســلطة مختصــة، واتولى اشــغيلها أو إداراها جهة   السوق المالية الخاععة للتنظيم الرقابي
ــغيل، وينخرط بها العديد  ــالح في الأدوات المالية اشــــــ ــترين والبا عين في اداول المصــــــ من المشــــــ

                                                                                     مثل الأســـــهم والســـــندات والمشـــــتقات والوحدات الاســـــت مانية( التي ي قبل اداولها في الك الســـــوق  
بموجـ  قواعـد الـك الســــــــــــــوق. وهي اعمـل بموجـ  قوانين أو لوا ح محـددة واخضــــــــــــــع للرقـابـة أو 

صة. وقبل منح الإ ن لجهة التشغيل وللسوق للعمل الإ راف التحوطي من جان  السلطة المخت 
كسوق خاععة للتنظيم الرقابي، يج  أن اقتنع هل  السلطة بأن جهة التشغيل والسوق ممتثلتان 
لش ـتراطات المنطبقة. واشـمل أمثلة الأسـواق المالية الخاعـعة للتنظيم الرقابي أسـواق البورصـة 

ات والمقاصـــــة والتســـــويات، التي قد يعمل كل والســـــندات والمشـــــتقات. وعلى عكس نظم المدفوع
منها بشــــكل منفصــــل أو يشــــكل جزءا من النظام ارخر أو الســــوق المالية، امثل الســــوق المالية 

أو   لمقاصـة واسـوية واسـجيل المدفوعات معقدا  الخاعـعة للتنظيم الرقابي ةيكش أسـاسـيا متكامش
 الأوراق المالية أو المشتقات أو المعامشت المالية الأخرص.

هي منصات إلكترونية اسهل التداول في أنوا  مختلفة من الأدوات المالية. وقد اعمل كجزء من   المرافق التجارية المتعددة الأطراف
الرقابي أو ســـــــــــوق مالية خاعـــــــــــعة للتنظيم الرقابي أو بالإعـــــــــــافة إليها. وقد اخضـــــــــــع للتنظيم 

اخضع ل  واعمل بموج  قواعد للسلطة اقديرية أو بدون قواعد من هلا القبيل. والمرافق التي   لا
اعمل على أسـا  انعدام السـلطة التقديرية لا امار  سـلطة اقديرية على انفيل عمليات التداول، 

قـا. أمـا فهي اوفق بين الطلبـات الواردة من مختلف المشــــــــــــــاركين بنـاء على قواعـد محـددة مســــــــــــــب 
المرافق التي اعمل على أســــــــس اخولها ســــــــلطة اقديرية، فيمكنها أن امار  هل  الســــــــلطة على 
انفيـل عمليـات التـداول. وهـلا يســــــــــــــمح لهـا بـالعمـل كـأطراف مقـابلـة في عمليـات التـداول واوفير 

  الســيولة وانفيل أوامر الزخا ن. وقد اتخصــح المرافق التجارية المتعددة الأطراف في اداول أنوا 
معينة من الأدوات المالية  مثل الأدوات المالية السـهمية  الأسـهم والسـندات( أو الأدوات المالية 

 غير السهمية  بدلات الانبعاثات((.

القانون المنطبق على نظم المدفوعات أو  
المقاصة أو التسويات، أو الأسواق المالية 

الخاععة للتنظيم الرقابي، أو المرافق  
 ة الأطراف.التجارية المتعدد

هو قـانون الـدولـة الـلج اختـار  الهيـاكـل الأســــــــــــــاســــــــــــــيـة للأســــــــــــــواق المـاليـة، فـإن لم اختر ، يختـار  
المشــــــــــــــاركون. وفي حال عدم اختيار قانون، يطبق عادة قانون مكان النظام أو الســــــــــــــوق. وقد 

ــارك ــي لواحد على الأقل من المشـ ــترط اختيار قانون الدولة التي يوجد فيها المكت  الر يسـ ين.                                                                                     ي شـ
ــواق المالية القانون المنطبق على كل جان  من جوان   ــية للأسـ ــاسـ وكثيرا ما احدد الهياكل الأسـ
عمليـااهـا في القواعـد الحـاكمـة لأنشــــــــــــــطتهـا. وقـد الزمهـا بع  القوانين المنطبقـة بـالقيـام بـللـك. 

زمة وكاســـتراايجية للتخ يف من المخاطر، كثيرا ما اكون الهياكل الأســـاســـية للأســـواق المالية مل
أيضــا بتحديد واحليل ما قد ينشــأ من مســا ل متعلقة بتناز  القوانين من أنشــطتها وخوعــع قواعد 
ــة من صــــــــــحة   ــلطة المختصــــــــ و جراءات للتخ يف من مخاطر اناز  القوانين الك. واتحقق الســــــــ
اختيـار القـانون. ولا اســــــــــــــمح الـدول عـادة بـالاختيـارات التعـاقـديـة للقوانين التي التف حول النظـام  

     م الأساسي لديها. العا
 مشروع الشرح   )ب(  

 

إن النظم والأسواق واالمرافق   واوليفااها المختلفة( المراد  مولها بهلا الاستثناء هي ةياكل أساسية للأسواق  -1
المالية يمكن من خشلها لأطراف متعددة من باعة ومشترج المصالح التجارية المتداولة في الصكوك المالية أن 
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لهياكل الأساسية للأسواق المالية على الأداء حس   اتفاعل. وعدم قدرة واحد أو أكثر من المشاركين في الك ا
المتوقع من  أن  أن يتدج إلى عجز مشاركين آخرين عن الوفاء بالتزامااهم عند استحقاقها للمشاركين ارخرين  

 والأطراف الثالثة. وكثيرا ما يشار إلى اأثير ضالدومينوض هلا باسم المخاطر النظمية. 

اسية للأسواق المالية مخاطر يمكن أن ارخك عمليااها. وقد يكون مرجع هلا  واواج  جميع الهياكل الأس  -2
الك الهياكل الأساسية  مثل أعطال التشغيل أو القصور في  أو عمليات الاحتيال( اشوب الاراباك عوامل داخلية 

لدص الهياكل   وعوامل خارجية، مثل إجراءات الإعسار. وقد افضي هل  الاراباكات إلى خسا ر ومشاكل في السيولة
الأساسية للأسواق المالية وعدم فعالية التدابير التي اتخلها الك الهياكل للحد من المخاطر التشغيلية والتصدج 
للمخاطر النظمية التي اتهددها. والغرض من هلا الاستثناء هو التقليل إلى أدنى حد من الاراباكات التي اتسب  

الهياكل   لعمليات  إجراءات الإعسار  آثار   ق اسو الأساسية للأفيها  يحكم  قانون وحيد  احديد  المالية. ومن خشل 
يساعد  المرفق (،  اأو  السوق  أو  النظام  قانون  المالية  أج  للأسواق  الأساسية  الهياكل  الإعسار على  إجراءات 

قابلية   ثم أكثر  للتنبت ومن  قابلية  التي اسببها إجراءات الإعسار أكثر  للإدارة. الاستثناء على جعل الاراباكات 
وخدون هلا الاستثناء، وفي عوء اعدد المشاركين في الهياكل الأساسية للأسواق المالية والأطراف الثالثة اللين قد 
اتثر إجراءات إعسارهم على الك الهياكل، يمكن اطبيق العديد من قوانين دول محاكم الإعسار غير المحددة  

عل إدارة المخاطر التشغيلية لتلك الهياكل صعبة، إن لم اكن  وغير المتكدة والتي لا يمكن التنبت بها، مما يج
مستحيلة، مما يزيد من المخاطر النظمية. ولا يحدد الاستثناء الأ خاص اللين اخصهم إجراءات الإعسار التي 
مبا را على  اأثيرا  يتثر  إعسار  إجراء  أج  ليشمل  المقصود  المعنى  افسير  في  التوسع  إلى  يدعو  يشملها، مما 

 ات في الهياكل الأساسية للأسواق المالية. العملي 

بحيث يقتصر على حقوق المشاركين والتزامااهم التي انشأ عن    -ويج  افسير الاستثناء افسيرا عيقا   -3
قواعد و جراءات وعقود محددة احكم عمل الهياكل الأساسية للأسواق المالية أو اتثر علي . وفي الوقل نفس ،  

اطبيق  بمرونة من أجل احقيق الغرض المنشود من ، وهو حماية المصالح العامة، واحتواء ينبغي افسير الاستثناء و 
الحياد  ومباد   المالي.  والاستقرار  المالية  الأسواق  وسشمة  المستثمرين  حماية  وعمان  النظمية،  المخاطر 

على نحو يجعل من المتوخى التكنولوجي والتكافت الوظيفي وعدم التمييز المعتادة مهمة لتفسير الاستثناء واطبيق   
اطبيق  على جميع الهياكل الأساسية للأسواق المالية بغ  النظر عن التكنولوجيا التي استخدمها في عمليااها  

 ما دامل الك الهياكل افي بمعايير اطبيق الاستثناء.

ن أجنبي يتعارض  ومن  أن الاستثناء المتعلق بالنظام العام أن يسمح للمحكمة بأن استبعد اطبيق أج قانو  -4
بشكل واعح مع النظام العام لدولتها. والمتوقع أن ينح القانون الداخلي على قواعد لتحديد القانون ارخر اللج 

 يمكن اطبيق  بدلا من القانون المستبعد في حال الاستظهار بالاستثناء المتعلق بالنظام العام. 

   
 خارج نظم المدفوعات والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي   المعاوضة الإقفالية  - 3 

أرجـأ الفريق العـامـل النظر في مقترح يـدعو إلى أن اكون ارايبـات المعـاوعــــــــــــــة الإقفـاليـة خـاري الهيـاكـل  -19
دولة محكمة  الأســــاســــية للأســــواق المالية، الثنا ية والمتعددة الأطراف على الســــواء، مشــــمولة باســــتثناء من قانون 

الإعســــــار مماثل لشســــــتثناء المتوخى بشــــــأن الهياكل الأســــــاســــــية للأســــــواق المالية، أج أن القانون المنطبق على 
ارايبات المعاوعــــة الإقفالية ســــيحكم آثار إجراءات الإعســــار على حقوق والتزامات الأطراف في الك الترايبات.  

التي انشـــــــــــــأ فيها الحاجة إلى نفس الاســـــــــــــتثناء، ولكن و ـــــــــــــملل أمثلة الحالات، التي قدمل في الفريق العامل و 
ــم   ــواق المالية الواردة في القســــ ــية للأســــ ــاســــ ــتثناء المتعلق بالهياكل الأســــ أعش  لا ينطبق عليها، عقود بيع   2الاســــ

الطاقة بالجملة، وعقود الســـــــلع الأســـــــاســـــــية، والتداول المبا ـــــــر للمشـــــــتقات المالية غير الموحدة، وهي حالات قد  
 مقاصة والتسوية من خشل الهياكل الأساسية للأسواق المالية. اصلح لل لا
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في ســــــياق   و ه  الرأج ارخر في الفريق العامل إلى أن آثار إجراءات الإعســــــار على المعاوعــــــة الإقفالية  - 20
ــار   المعاملة التجارية الثنا ية التي يعرف فيها كل طرف الطرف ارخر ينبغي أن يشـــــــــــملها قانون دولة محكمة الإعســـــــــ
ــمح لهما بتحديد   ــع يســــ ــيكونان في وعــــ ــار( لأن الطرفين ســــ ــة في قا مة قانون دولة الإعســــ ــأن المقاصــــ  البند  ط( بشــــ

ــ ة عن معاملتهما التجارية والتخ يف م  ــتثناء  المخاطر النا ـ ــتبعد إمكانية الحاجة إلى اطبيق نفس الاسـ ن حداها. ولم اسـ
في الحالات التي لا اكون فيها الأطراف معروفة لبعضـها البع  والتي قد انشـأ فيها مخاطر نظمية أو مخاطر أخرص  

  .  أعش   2مماثلة. غير أن  اقترح النظر في هل  المسألة بمعزل عن الاستثناء الضيق المنصوص علي  في القسم 

ولعل الفريق العامل يود أن يواصــــــــل النظر في المقترح، وخصــــــــوصــــــــا فيما إ ا كانل هناك حاجة إلى  -21
اســــــتثناء إعــــــافي من قانون دولة محكمة الإعســــــار للحالات المبينة أعش  التي لا يشــــــملها الاســــــتثناء الوارد في  

ترح، مشحظة أن ارايبات المعاوعــــــــــة . ولعل الفريق العامل يود، عندما يســــــــــتأنف النظر في هلا المق2 القســــــــــم
التجارية اختلف عن ارايبات المعاوعـــة المتعلقة بالتســـويات أو المدفوعات التي ينطبق عليها الاســـتثناء    قفاليةلإا

 2أعش  من عدة جوان . ومنها على وج  الخصــــوص أن اطبيق الاســــتثناء الوارد في القســــم  2الوارد في القســــم 
ــالح العامة،   المعاوعـــــــةأعش  على ارايبات   المتعلقة بالتســـــــويات أو المدفوعات، املي  الحاجة إلى حماية المصـــــ

واحتواء المخاطر النظمية، وعـمان حماية المسـتثمرين، وسـشمة الأسـواق المالية، والاسـتقرار المالي. أما ارايبات  
داة لإدارة الا تمانات الفردية للأطراف المقابلة أو لإدارة  التجارية، فتسـتخدم في المقام الأول كأ  قفاليةلإالمعاوعـة ا

المخاطر التجارية. ويمكن اســتخدامها في جميع العشقات التعاقدية المتبادلة التي يمكن التعبير عن قيمتها بمبلع  
امها                                                                                              نقدج. بيد أن  أ  ــير إلى وجود بع  جوان  القصــور في اســتخدامها  فيما يتعلق بالأطراف المتهلة لاســتخد

والالتزامات المتهلة للخضــــو  لها على الســــواء(، بالنظر إلى أن المعاوعــــة الإقفالية افضــــي إلى معاملة خاصـــة  
. واشـــمل جوان  القصـــور  ( 106  للطرف غير المقصـــر بالنســـبة للدا نين العامين في حالة إعســـار الطرف المقصـــر

واقلـ  قيمـة معـامشت    ( 107  ة  أج التي يتثر كـل منهـا على ارخر(واحـدالـك المخـاطر النظميـة، وعقود العشقـة ال
 .( 108  معينة، مما يعرض الأطراف لمخاطر سوقية وا تمانية كبيرة

ــأن عدم جواز أن يعامل القانون الحالات المماثلة معاملة مختلفة  - 22 ولعل نهء التكافت الوظيفي والمبدأ العام بشـــ
ء على حقوق والتزامات المشاركين في نظم وأسواق غير النظم والأسواق المراد دون مبرر يوحيان بتطبيق نفس الاستثنا 

ــم  ــتثناء الوارد في القســـــ ــملها الاســـــ ــاركون نفس المخاطر لأن أطرافهم المقابلة    2أن يشـــــ أعش  عندما يواج  هتلاء المشـــــ
ــار متعــددة ولا يمكن  التنبت بهــا. وفي الــك    متعــددة وغير معروفــة، ونتيجــة لــللــك، قــد انطبق قوانين دول محــاكم إعســــــــــــ

الحالات، لا انجح اســـــــتراايجيات اخ يف المخاطر التجارية التي اســـــــتخدم عادة عندما اكون الأطراف المقابلة معروفة 
لبعضـــها البع ، ســـواء في الســـياقات الثنا ية أو المتعددة الأطراف  مثل  ـــرط العناية الواجبة، والبنود التعاقدية(. وقد  

اطر احتمال امتداد الصــــعوخات المالية في الك النظم والأســــواق الأخرص إلى النظم والأســــواق  يلزم أيضــــا النظر في مخ 
، يمكن أن انطبق على الك النظم مرافعة أعش . وحيثما وجدت مخاطر نظمية    2المشــمولة بالاســتثناء الوارد في القســم 

ثمرين وســـشمة الأســـواق المالية والاســـتقرار  والأســـواق الأخرص نفس الاعتبارات المتعلقة بحماية المصـــالح العامة والمســـت 
 المالي، ومن ثم ادابير الاحتواء الرامية إلى الحد من المخاطر النظمية. 

ولما كانل الإ ـارة المحددة إلى المقاصـة  البند  ط( في قا مة قانون دولة محكمة الإعسـار( قد وردت عندما   - 23
وعــيح أن البند  ط( والشــرح المصــاح  ل ، بصــيغتهما الحالية، قد  نوق  الاقتراح في الفريق العامل، فمن الضــرورج ا 

__________ 

 والشرح المصاح  ل .  4، المبدأ 2013انظر مباد  اليونيدروا بشأن إعمال أحكام المعاوعة الإقفالية،   (106  

الضمانات الرهنية لنقل الملكية. ويمكن أن   ات افاق هلا الملمح متأصل في صكوك المقايضة واافاقات إعادة الشراء و قراض الأوراق المالية وا (107  
يدري اعاقديا في أنوا  أخرص من الاافاقات من أجل التعامل مع عدد كبير من المعامشت على أسا  جماعي، والسب  الر يسي في هلا  

 الجارية فيما بينها.  أن من الأنجع للأطراف أن ارصد وادير اعرعها المتبادل للمخاطر على أسا  اقييم  امل لجميع المعامشت  هو

 كثيرا ما يواجهها اجار الطاقة و ركات الطيران والشركات المماثلة.  (108  
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يشــــــمشن أنواعا مختلفة من المقاصــــــة ابعا لقانون دولة محكمة الإعســــــار. ويمكن أن يشــــــمش المقاصــــــة بموج  عقود  
 بالضرورة متبادلة أو متصلة( و ات التزامات مستحقة وغير مستحقة.   ديون ليسل   بمعنى  متعددة  أج 

و  ا قرر الفريق العامل إدراي اســتثناء لترايبات المعاوعــة الإقفالية خاري الهياكل الأســاســية للأســواق المالية،   - 24
سـتثناء سـيحل محل  فلعل  يود أن يحدد نطاق  والقانون المنطبق وأج  ـروط وعـمانات مصـاحبة ل . ومع مراعاة أن الا 

القاعدة التكميلية، أج انطباق قانون دولة محكمة الإعســـار، وحيث إن قاعدة حرية الأطراف العن للقانون اللج يختار   
الأطراف، فقد اكون هناك حاجة إلى قواعد خاصـــة اســـتخدم إ ا لم احدد الأطراف القانون المنطبق أو إ ا كان اختيارها  

س الاعتبارات فيما يتعلق بالهياكل الأســاســية للأســواق المالية حيث يكون اختيار القانون  قاصــرا. ولا يحتمل أن انشــأ نف 
إما منظما أو موحدا، ويخضــع على أج حال للرقابة أو المراقبة أو الإ ــراف من جان  ســلطة مختصــة. وســوف انقح  

 المسألة. مشاريع الأحكام التشريعية و روحها لتجسد نتا ء مداولات الفريق العامل بشأن هل  

  
 إجراءات التحكيم الجارية  - 4 

 مشروع حكم تشريعي  )أ(  

نظر الفريق العامل، في دورا  الثانية والســتين، في الاســتثناء التالي من قانون دولة محكمة الإعســار: ضيحكم   - 25
 الاقتراحـات التـاليـة:  قـانون دولـة التحكيم آثـار إجراءات الإعســــــــــــــار على إجراءات التحكيم الجـاريـة أو المعلقـةض. وقـدمـل 

 أ( اوعـــــيح ماةية إجراءات التحكيم المشـــــار إليها  داخلية أو خارجية أم كش الأمرين، واجرج خاري الدولة التي بدأت 
فيها إجراءات الإعســــار أو في إقليم الك الدولة أم كش الأمرين(؛  ب( اضــــييق نطاق الاســــتثناء؛  ي( الاقتصــــار على 

 .  ( 109  يم التي اهم حوزة الإعسار؛  د( احديد معنى مصطلح ضقانون دولة التحكيمض الإ ارة إلى إجراءات التحك 

 :وفي عوء الك التعليقات، يمكن إعادة صياغة الاستثناء على النحو التالي -26

أج حدود لنطاق انطباق هلا الاســــــــــتثناء قد ضيحكم قانون دولة التحكيم آثار إجراءات الإعســــــــــار على ا
  لإجراءات التحكيم الجـاريـة بشـــــــــــــــأن حوزة الإعســـــــــــــــار التي اـدار في إطـار الفريق العـامـليتفق عليهـا  

 إجراءات الإعسار الك.ض

ــتثناء، على النحو المبين أدنا ، لم اكن الأمانة في وعـــــع   - 27 ــلة بهلا الاســـ ــا ل المعلقة المتصـــ وفي عـــــوء المســـ
يتناول الحكم التشريعي فقي نوعا معينا أو مكانا    يسمح لها بصياغة  رح مصاح . وافهم الأمانة أن  لا اوجد نية لأن 

معينا من أنوا  وأماكن التحكيم، وأن  يمكن مناقشــة ارثار المترابة على ســيناريوهات مختلفة في  ــرح مصــاح   وعلى  
وج  الخصــوص، احتمال اطابق قانون دولة محكمة الإعســار وقانون دولة التحكيم، مما يخفف من كثير من الشــواغل  

ــأن  التي  ــار بشـ ــافي من قاعدة قانون دولة محكمة الإعسـ ــتثناء إعـ ــأن اقتراح إدراي اسـ أعرب عنها في الفريق العامل بشـ
ــتثناء على إجراءات التحكيم   إجراءات التحكيم الجارية(. ومع هلا، إ ا اافق الفريق العامل على قصــــر انطباق هلا الاســ

ات الإعســــــار، فيمكن اوعــــــيح الك النقطة في الشــــــرح. ويمكن  الأجنبية التي اجرج خاري الدولة التي بدأت فيها إجراء 
أيضـا اوعـيح هل  النقطة في مشـرو  الحكم التشـريعي نفسـ  بأن اضـاف في بداية الحكم أو نهايت  عبارة ضعندما اجرج 

 إجراءات التحكيم الأجنبية في إقليم دولة غير الدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعسارض. 

الشايني  ضقانون دولة التحكيمض(   lex arbitriة الإنكليزية للقواعد الاحتفاظ بمصطلح ويجوز في الصيغ -28
في الاســتثناء إ ا عرف المصــطلح لأغراض المشــرو  بأن  قانون الدولة التي يجرج فيها التحكيم. ويمكن إعــافة  

ــح  لك التعر  ــم التعاريف أعش . وقد يكون من المفيد أن يوعــــــــ ــطلح في قســــــــ ــرح  اعريف هلا المصــــــــ يف أو الشــــــــ
المصـاح  ل  أن  لك القانون لن يشـمل قانون التحكيم فحسـ ، بل سـيشـمل أيضـا قانون الإعسـار في الدولة التي 

__________ 

  109) A/CN.9/1133 49، الفقرة . 
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يجرج فيها التحكيم، وأن الإ ــارة إلى مكان التحكيم ينبغي أن افهم على أنها إ ــارة إلى المكان القانوني للتحكيم،  
 .( 110  ن اللج يمكن أن اتم في  الإجراءات عبر الإنترنلوليس إلى الموقع المكاني الجغرافي أو المكا

ولعل الفريق العامل يود، عند مواصـلة النظر في المسـألة، أن يشحظ أن  يجوز للأطراف الاافاق على مكان  - 29
التحكيم. فإ ا لم اتفق الأطراف على مكان التحكيم، فعادة ما يتعين على هي ة التحكيم أو متســــــســــــة التحكيم التي ادير  

ان التحكيم لــ  أهميــة عمليــة كبيرة لأنــ  يحــدد عــادة قــانون . ومك ــ( 111  التحكيم احــديــد مكــان التحكيم في بــدايــة إجراءااــ  
التحكيم المنطبق اللج ينظم، عــــــمن جملة أمور، اعيين المحكمين وردهم واســــــيير إجراءات التحكيم ويحدد الأســــــباب 

ــا ية لقرار التحكيم أو إلغاء   ــافة إلى  لك، ( 112  التي يمكن لأج طرف أن يلتمس بناء عليها المراجعة القضــــــــ  . وخالإعــــــــ
 . ( 113  في                                                                                    ي عهد إلى محاكم الدولة التي بها مكان التحكيم بوظا ف الإ راف على التحكيم والمساعدة 

ــت  للعوامل التي اتثر في اختيار مكان التحكيم. وقد  -30 ــتلكر مناقشــ ــا أن يســ ولعل الفريق العامل يود أيضــ
ــبية لهل  ــلة بالقانون، واختلف الأهمية النســــــــ   العوامل من حالة إلى أخرص. ومن اكون عوامل قانونية أو غير متصــــــــ

‘ القوانين والاجتهــادات 2’‘ مــدص مشءمــة قــانون التحكيم في مكــان التحكيم؛  1أبرز العوامــل القــانونيــة مــا يلي: ’ 
القضـــــــــــا ية والممارســـــــــــات القا مة في مكان التحكيم فيما يتعلق بتدخل المحاكم في ســـــــــــير إجراءات التحكيم ونطاق  

ــا ية لقرارا  ــباب إلغاء الك القرارات وأج متطلبات اأهيلية اتعلق بالمحكمين والتمثيل  المراجعة القضـــــ ت التحكيم أو أســـــ
‘ ما إ ا كانل الدولة التي يتم فيها التحكيم، وخالتالي سيتم فيها إصدار قرار التحكيم، طرفا في اافاقية 3’بالمحامين؛  

فا  قرارات التحكيم. ومتى كان من المتوقع عقد نيويورك أو في أج معاهدة أخرص متعددة الأطراف أو ثنا ية بشـأن إن 
ــبح عوامل أخرص مهمة في اختيار مكان التحكيمذ بما في  لك:  ــتما  في مكان التحكيم، يمكن أن اصـ ــات الاسـ جلسـ

مكان   ‘3’اوافر خدمات الدعم واكلفتها؛   ‘2’مشءمة المكان للأطراف والمحكمين، بما في  لك السفر إلي ؛   ‘1’
 . ( 114  ‘ أج قيود على التأهيل فيما يتعلق بالتمثيل بالمحامين4’الشيء موعو  المنازعة وقرب الأدلة؛ 

  
 مسائل معلقة أخرى   )ب(  

                                                      مـا إ ا كـانـل هنـاك حـاجـة إلى هـلا الاســــــــــــــتثنـاء، حيـث أ عرب عن  لعـل الفريق العـامـل يود أن يتفق على   -31
آراء مختلفة بشـــــــأن هل  المســـــــألة في دورا  الثانية والســـــــتين كررت المواقف التي أعرب عنها من قبل في دوراا   

‘ اليقين بشـــــــأن مصـــــــير اختيار الأطراف للتحكيم كآلية لتســـــــوية 1الســـــــابقة. واتعلق المســـــــا ل المثارة بما يلي: ’
ــرا؛ منازع ــبح أحدها معســــــــــ ــلحة في   ‘2’ااها عندما يصــــــــــ آثار  لك الاختيار على الأطراف الأخرص  ات المصــــــــــ

التوقعات المشــروعة بأن إجراءات الإعســار  ‘3’إجراءات الإعســار التي لم اشــارك في هلا الاختيار عندما وقع؛ 
ــاواة  ــمان المســ ــب  طبيعة الك الإجراءات والحاجة إلى عــ ــتتدخل في  لك الخيار، بســ في معاملة الدا نين  وج  ســ

ــار عبر الحدود اللج اروي ل    ــى الإطار الدولي للإعســـ ــار، وأن  بمقتضـــ ــا  المتماثلة في إجراءات الإعســـ الأوعـــ
ــيترال بهدف عـــمان الإدارة المنظمة لإجراءات الإعســـار احل ســـيطرة إجراء واحد،  اوقع أن يتدخل  ينبغيالأونسـ

‘ قد لا يكون  4’، التي بها مركز المصــالح الر يســية، على الأرجح؛  على هلا النحو قانون دولة محكمة الإعســار
__________ 

( والملكرة الإيضاحية ل   ضالملكرة 20اوعح أحكام قانون الأونسيترال النمو جي للتحكيم التجارج الدولي  قانون التحكيم الدولي(  المادة  (110  
( أن مكان التحكيم  31(  ضالملحوظاتض(  الفقرة 2016( وملحوظات الأونسيترال عن انظيم اجراءات التحكيم  14الإيضاحيةض(  الفقرة 

ورة المكان اللج اعقد في  جلسات الاستما  أو الاجتماعات التي يمكن عقدها في مكان مختلف عن مكان التحكيم أو عن  ليس بالضر 
بعد، لكن هل  النصوص اسلم أيضا بأن عقد جميع جلسات الاستما  خاري مكان التحكيم قد يخلق صعوخات في مرحلة المراجعة  

 القضا ية أو إلغاء قرار التحكيم أو انفيل . 

 احتوج قواعد التحكيم في بع  المتسسات على قاعدة اكميلية احدد مكان التحكيم لتطبق عندما لا يختار الطرفان مكانا معينا.  (111  

 من الملحوظات.    28من الملكرة الإيضاحية والفقرة   14انظر الفقرة  (112  

 من الملكرة الإيضاحية.   14من قانون التحكيم الدولي والفقرة   34و  27و 16و 14و 13و 11انظر المواد  (113  

 من الملحوظات.   30و 29انظر الفقراين  (114  
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ــلة كبيرة  للقواعد المعمول بها في مكان التحكيم بشــــأن آثار إجراءات الإعســــار على إجراءات التحكيم الجارية صــ
ــر ووجود إطار  ــباب اتعلق بالمشءمة واليســ احكيم بالأطراف أو معامشاهم لأن مكان التحكيم كثيرا ما يختار لأســ

 .  ( 115  أعش ( 30موات  انظر الفقرة 

ــتثناء إ ا أريد إدراج . وأ ــــــــير في  -32 وعشوة على  لك، لعل الفريق العامل يود أن يتفق على نطاق الاســــــ
الفريق العامل إلى اسيير التحكيم كمثال على المسا ل التي سيشملها الاستثناء. وفي حين أن القانون اللج يحكم 

ن محور مناقشـــــة الاســـــتثناء، فقد أعرب وقف إجراءات التحكيم الجارية عند بدء إجراءات الإعســـــار كان حتى ار
عن آراء مفادها أن مســـــــــا ل أخرص، مثل القانون اللج ســـــــــيحكم آثار إجراءات الإعســـــــــار على قدرة المدين على 

 التحكيم، لا ينبغي إغفالها.  

و عـــــــــافة إلى  لك، أعيد التأكيد، في الدورة الثانية والســـــــــتين للفريق العامل، على أن  ينبغي النظر في  -33
لقانون اللج سـيحكم آثار إجراءات الإعسـار على إجراءات التحكيم الجارية إلى جان  القانون اللج سـيحكم آثار ا

إجراءات الإعســار على الدعاوص القضــا ية الجارية، وأن احديد قانونين مختلفين يحكمان آثار إجراءات الإعســار  
. وجرص التشـكيك في عـرورة  ( 116  يكون ل  ما يبرر  على الدعاوص القضـا ية الجارية و جراءات التحكيم الجارية لن

أن يحكم قانون مكان الدعوص القضا ية الجارية آثار إجراءات الإعسار على الك الدعوص، مثل وقف الإجراءات.  
وفي هلا السـياق، أ ـير إلى أن مسـألة وقف الإجراءات قد أدرجل بالفعل في قا مة قانون دولة محكمة الإعسـار،  

خرص  ات الصــــــــــــــلـــة في الـــك القـــا مـــة هي:  ح( معـــاملـــة العقود؛  ك( حقوق المـــدين والتزامـــااـــ ؛ وأن البنود الأ
واجبات ممثل الإعســـــــــــار ومهام ؛  م( مهام الدا نين ولجنة الدا نين؛  ن( معاملة المطالبات؛   ( التكاليف   ل(

 . ( 117  والنفقات المتعلقة بإجراءات الإعسار

                                                             ر في المسـا ل المعلقة المتصـلة بالاسـتثناء. وسـوف ي صـاأ  من جديد( ولعل الفريق العامل يود أن ينظ -34
ليســـل كل   ‘1’مشـــرو  الحكم التشـــريعي والشـــرح المصـــاح  ل  وفقا لللك. ويمكن أن يشـــير الشـــرح إلى ما يلي: 
ــأ   ‘2’الـــدول اتوخى وقف إجراءات التحكيم الجـــاريـــة، فمنهـــا من اتوخى وقف إنفـــا  قرارات التحكيم؛   قـــد انشــــــــــــــ

صـــعوخات عملية من إنفا  وقف إجراءات التحكيم الجارية بســـب  الاســـتقشلية النســـبية لإجراءات التحكيم الأجنبية 
في بع  الدول، اكون قرارات التحكيم النا ـــــ ة عن  ‘3’عن النظام القانوني للدولة التي اجرج فيها الإجراءات؛  

إجراءات التحكيم التي اســــــــــــــتمرت في احـد لأمر بـالوقف أو القواعـد الأخرص التي يفرعــــــــــــــهـا قـانون دولـة محكمـة  
الإعســــــار  مثل انحية المدين عن اشــــــغيل المنشــــــأة مع عدم أهليت  لتمثيل حوزة الإعســــــار في إجراءات التحكيم(  

‘ اوجد أسـباب محدودة في معظم الدول لإلغاء 4’؛ ( 118  ز الاعتراف بها و نفا ها في دول أخرص باطلة، بينما يجو 
‘ قد لا انشأ الحاجة إلى الاعتراف بقرار التحكيم و نفا  ، 5أو رف  الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي أو إنفا  ؛ ’

ــبيل المثال عندما ينفل قرار التحكيم طوعا، مما يزيد من مخاطر ا  ــالح الشــــــــخح  على ســــــ نفيل قرار التحكيم لصــــــ
ــتلزم ااخا  إجراء لاحق للتعق  والاســـــــــــترداد، مما يحبي الأهداف   الخطأ  مثل المدين المنحى(، الأمر اللج يســـــــــ

  .( 119  للإعسار الرامية إلى اوفير إجراءات فعالة وكفتة

  

__________ 

 من الملكرة الإيضاحية.   50نظر أيضا الفقرة ا (115  

 من لا حة الإعسار الأوروخية المنقحة التي اغطي كش الأمرين.   18انظر المادة  (116  

  117) A/CN.9/1133 53-47، الفقرات . 

 . 180دليل الا ترا  والتفسير، الفقرة  (118  

 من قانون التحكيم الدولي.   36و 34انظر المادة الخامسة من اافاقية نيويورك والماداين  (119  
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 الحدود القانون المنطبق في إجراءات العتراف والإنفاذ عبر    - الفصل الثالث   

ــرو  في الفقرة  -35 ــين، على النهء المقترح للمشــــــــ ــعة والخمســــــــ من  2وافق الفريق العامل، في دورا  التاســــــــ
عســار والاســتثناءات ، وخصــوصــا التركيز أولا على قانون دولة محكمة الإA/CN.9/WG.V/WP.176الوثيقة 

                                     واناو ل أج مســــــا ل أخرص اتعلق بالقانون  -إجراء إعســــــار يتعلق بمدين واحد  -من  في ســــــياق ســــــيناريو بســــــيي 
المنطبق في إجراءات الإعســـــار  مثل المســـــا ل النا ـــــ ة من الاعتراف بالإجراءات الأجنبية و نفا ها عبر الحدود  

ق بنفس المدين أو أعضــــــــاء مختلفين ينتمون إلى نفس مجموعة  وانســــــــيق إجراءات الإعســــــــار المتزامنة فيما يتعل
 . ( 120  المنشآت( في مراحل لاحقة

ولضــمان إجراء مناقشــة متســقة و ــاملة، ر ي في الدورة الســتين للفريق العامل أن الوقل قد حان لطرح   -36
 . ( 121  مسا ل الإعسار عبر الحدود للمناقشة

ثار قانون دولة محكمة الإعسار، ر ي في الدورة الحادية والستين  وفيما يتعلق بالاعتراف عبر الحدود بآ -37
للفريق العامل أن  ســـــــــــيكون من غير المناســـــــــــ  فرض آثار قانون دولة محكمة الإعســـــــــــار، بما في  لك ارثار 
المتعلقة بوقف الإجراءات، خاري الإقليم المعني على الصـــــــــعيد العالمي. وقدم اقتراح بإدراي اســـــــــتثناء من قاعدة  

ون دولــة محكمــة الإعســـــــــــــــار يحيــل الأمر إلى قــانون الــدولــة المعترفــة فيمــا يتعلق بــالانتصـــــــــــــــاف الــلج يمنح  قــان 
للإجراءات الأجنبية. وردا على  لك، أ ــير إلى أن عدة أحكام في قوانين الأونســيترال النمو جية للإعســار اعطي 

ت غير الر يســـــــية. واقترح أن يهدف صـــــــدارة لقانون دولة محكمة الإعســـــــار في الإجراء الر يســـــــي مقابل الإجراءا
ــيع نطاق ، بدلا من الحيد عن ، و لك مثش بمنح   ــتكمال  واوســــــ ــيح  لك الإطار واســــــ ــرو  الحالي إلى اوعــــــ المشــــــ
المحكمة المعترفة ســــلطة اقديرية لإحالة الأمر إلى قانون دولة محكمة الإعســــار في الإجراء الر يســــي كما فعلل  

ن لا حـة الإعســــــــــــــار الأوروخيـة المنقحـة اتوخى آثـارا عـابرة للحـدود الوطنية  بع  المحـاكم بـالفعـل. وأ ــــــــــــــير إلى أ
ــير إلى رأج مفاد  أن قوانين  ــا ل. وأ ــ ــتثناء بع  المســ ــي، باســ ــار في الإجراء الر يســ لقانون دولة محكمة الإعســ

الرأج أن الأونســـيترال النمو جية للإعســـار احاول احقيق نتا ء مماثلة ولكن بطريقة مختلفة، ور ي في عـــوء هلا 
 . ( 122  من الضرورج إيجاد حل يستوع  مختلف نظم الاعتراف

واســـتمع الفريق العامل في دورا  الثانية والســـتين إلى مقترحات ادعو إلى انقيح مشـــرو  النح المتعلق  -38
ــار الوارد في الوثيقة   ــمان أن يتناول    A/CN.9/WG.V/WP.187بالقانون المنطبق في إجراءات الإعســــــــ لضــــــــ

ــيترال  ــياق الاعتراف عبر الحدود بمقتضــــــى قوانين الأونســــ ــا في ســــ ــألة القانون المنطبق أيضــــ ــامل مســــ بشــــــكل  ــــ
دخال اعديشت ابعا لللك في مشــــــرو  النح بأكمل . واقترح  . وأ ــــــير إلى الحاجة إلى إ( 123  النمو جية للإعســــــار

على وج  التحديد النظر في الحاجة إلى إعــــــافة اســــــتثناء بشــــــأن النظام العام في ســــــياق الاعتراف عبر الحدود  
 . ( 124  و دراي إ ارة إلى المباد  الأساسية للعدالة الإجرا ية على غرار قانون الاعتراف والإنفا 

ولعل الفريق العامل يود أن يتفق على كي ية صــــياغة الأحكام التشــــريعية والشــــروح المصــــاحبة لها وأن   -39
يقدم إلى الأمانة إر ـادات في هلا الشـأن. فعلى سـبيل المثال، هل ينبغي أن انح على الاعتراف بارثار العابرة 

علق بنطاق الوقف والتعليق أو اعديلهما للحدود الوطنية لقانون دولة محكمة الإعســار الطالبة، وخصــوصــا فيما يت 
( من قانون الإعســار عبر الحدود(، وســبل الانتصــاف الأخرص والإبطال  2  20أو إنها هما  مثش بموج  المادة 

__________ 

  120) A/CN.9/1088 56، الفقرة  . 

  121) A/CN.9/1094 ، 99الفقرة  . 

  122) A/CN.9/1126 71-69، الفقرات . 

  123) A/CN.9/1133 27، الفقرة . 

  ج(.  29المرجع نفس ، الفقرة  (124  
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وواجبـات ممثـل الإعســـــــــــــــار ومهـامـ ، أم ينبغي لهـا أن اـأ ن للمحكمـة المتلقيـة بـالاعتراف بـارثـار العـابرة للحـدود  
حكمة الإعسـار الطالبة على الك المسـا ل على أسـا  كل حالة على حدة في ظل ظروف  الوطنية لقانون دولة م

من قـانون الإعســـــــــــــــار عبر الحــدود( أو انح على كش الأمرين  وهـل   21و  19معينــة  مثش بموجـ  المــاداين  
ود(   من قانون الإعســار عبر الحد  27و 7ينبغي اوخي ادابير مماثلة في ســياقات أخرص  مثش بموج  الماداين  

و عـــــــــافة إلى الاســـــــــتثناء المتعلق بالنظام العام اللج اقترح في دورة الفريق العامل الثانية والســـــــــتين  انظر الفقرة  
 السابقة(، ما هي الضمانات الأخرص التي ستطبق  مثل اوفير الحماية الكافية للدا نين(  

فة الممكنة والشــــروط والضــــمانات ولعل الفريق العامل يود أن يناق  بشــــيء من التفصــــيل النهء المختل -40
 الأجنبية  الإجراءاتالمصـــــاحبة لها، ومنها على ســـــبيل المثال، ما إ ا كان هلا الاعتراف ســـــيقتصـــــر اوخي  على 

أو ســـــــــيمتد أيضـــــــــا، حســـــــــ  الاقتضـــــــــاء ورخما بموج   ـــــــــروط إعـــــــــافية، إلى إجراءات أخرص    ( 125  الر يســـــــــية  
. ولعـل الفريق العـامل  ( 126  الإجراءات الأجنبيـة غير الر يســــــــــــــيـة أو الإجراءات المحليـة المتعلقـة بـالموجودات(  أج

هناك حاجة على  أن يناق  أيضــا ما إ ا كانل ( 127  يود أيضــا، في عــوء مناقشــاا  خشل دورا  الثانية والســتين،
وج  الخصوص إلى عمانات إعافية للدا نين المضمونين، و  ا كان الأمر كللك، ما إ ا كان من الممكن إدراي  
 ـــــرط يلزم المحكمة المتلقية بالتأكد من أن قانون دولة محكمة الإعســـــار:  أ( يعترف بأن المصـــــلحة الضـــــمانية  

الإعســــــار نافلة وقابلة للإنفا  في إجراءات الإعســــــار أيضــــــا؛  النافلة والقابلة للإنفا  بمقتضــــــى قانون غير قانون 
ــ ية؛  ي( يخول الدا ن   ب( ــمونين في إجراءات التصــــ ــير الأجل على الدا نين المضــــ ــوص وقف قصــــ لا يطبق ســــ

المضـــمون، بناء على طل  يقدم إلى المحكمة، الحق في حماية قيمة الموجودات التي ل  فيها مصـــلحة عـــمانية  
ــمل اد ــمانية  يمكن أن اشــــ ــالح عــــ ــار واوفير مصــــ ــبة اقديم مدفوعات نقدية من حوزة الإعســــ ابير الحماية المناســــ

إعــافية(؛  د( يتوخى الإعفاء من الوقف بناء على طل  مقدم من دا ن مضــمون إلى المحكمة لأســباب مثل أن 
قيمة الموجودات   الموجودات المرهونة ليســل عــرورية لإعادة انظيم منشــأة المدين أو بيعها في المســتقبل، أو أن

ــمون غير محمي من  لك التناقح  ــار وأن الدا ن المضــــ المرهونة آخلة في التناقح نتيجة لبدء إجراءات الإعســــ
 .( 128  في القيمة، أو عدم الموافقة على خطة إعادة التنظيم في غضون أج حدود زمنية واجبة التطبيق

ــآت، التي نوقشـــل فيما يتعلق ويمكن اعتبار التعهدات من النو  المتوخى في قانون إعس ـــ - 41 ار مجموعات المنشـ
بعدة بنود مدرجة في قا مة قانون دولة محكمة الإعســـــار أعش ، مهمة في هلا الشـــــأن أيضـــــا. فبموج  قانون إعســـــار  
مجموعات المنشــآت، اعامل المطالبات المتأثرة وفقا للمعاملة التي ســتتلقاها في إجراء مواز غير مســتهل في حال اقديم  

هـلا القبيـل والموافقـة عليـ  من جـانـ  المحكمـة الطـالبـة. و عطـاء اعهـد من هـلا القبيـل، مثش بشــــــــــــــأن معـاملـة   اعهـد من 
مطـالبـات الـدا نين الأجـانـ  وارايـ  أولويتهـا في إجراءات الإعســـــــــــــار الـداخليـة، قـد يعطي اـأكيـدات للـدولـة المتلقيـة بـأن  

عليها في الإجراءات المحلية أو معاملة مماثلة لها،    دا نيها المحليين ســـيحصـــلون على نفس المعاملة التي ســـيحصـــلون 
ممـا يخفف من الصـــــــــــــعوخـات المحتملـة في الاعتراف بـآثـار قـانون دولـة محكمـة الإعســـــــــــــار الطـالبـة و نفـا هـا، ويتجنـ   

 المحلية.   استهشل إجراءات موازية في الدولة المتلقية لغرض حماية المصالح 

__________ 

من مشرو   رح البند  د( المتعلق    13أعش  والفقرة  7انظر، في هلا السياق، النهء المتبع في برواوكول الطا رات، الملكور في الفقرة  (125  
 بقانون دولة محكمة الإعسار.  

والأحكام القضا ية النا  ة عن الك الإجراءات.   الر يسية الأجنبيةال، لا يعطي قانون الاعتراف والإنفا  صدارة للإجراءات  على سبيل المث (126  
 ه( من قانون الاعتراف والإنفا  اتوخى مثش إمكانية رف  الاعتراف بالحكم القضا ي المتعلق بالإعسار أو إنفا   إ ا كان  14فالمادة 

من  أن  لك عرقلة إدارة إجراءات إعسار المدين بشكل ما، بما يشمل التعارض مع أمر بوقف الإجراءات أو أمر آخر يمكن الاعتراف 
الاعتراف والإنفا . وقد اكون هناك أيضا حالات لا يجوز فيها أبدا استهشل إجراءات ر يسية أجنبية. انظر  ب  أو إنفا   بموج  قانون 

 عمن مجموعة السوابق القضا ية المستندة إلى نصوص الأونسيترال  كشوت(.   2064مثالا على هل  الحالة في القضية 

  127) A/CN.9/1133 41-37، الفقرات . 

 من الدليل.   318و 317و 51-49و 4انظر التوصيات  (128  
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ــة، من خشل اع -42 ــة المعترفـ ــدولـ ــة ويمكن للـ ــة محكمـ ــانون دولـ ــة لقـ ــدود الوطنيـ ــابرة للحـ ــار العـ ــارثـ ــا بـ ترافهـ
ــبما يمكن أن اطبق  المحكمة الطالبة. وكما  ــار، أن اعترف بانطباق قانون غير قانون الدولة الطالبة، حســـ الإعســـ
هو متوخى في الأحكام المقترحة حديثا للفصـل الثاني من مشـرو  النح، يمكن أن يكون  لك القانون ارخر هو 

ون موقع المال، أو قانون الدولة التي يحتفظ بالسجل احل سلطتها، أو أج قانون آخر ل  صلة أكبر بالمسألة  قان 
 المطروحة من قانون الدولة الطالبة. وقد يتبين أن  لك القانون ارخر هو قانون الدولة المتلقية.

  
المتعلقة بنفس المدين  القانون المنطبق في الإجراءات المتزامنة    - الفصل الرابع  

 أو بمدينين مختلفين ينتمون إلى نفس مجموعة المنشآت

لم ينـاق  الفريق العـامـل بعـد النهء الشزمـة لتحـديـد القـانون المنطبق في الإجراءات المتزامنـة المتعلقـة بمـدين   - 43
ت المتزامنة. ولعل  يود واحد أو بأعضــــاء في مجموعة منشــــآت أو لتنســــيق اطبيق عدة قوانين منطبقة في الك الإجراءا 

أنـ  لا ينبغي                                                                                                 أن يـأخـل في الاعتبـار عنـد القيـام بـللـك ارراء التي أ عرب عنهـا في دورااـ  الســــــــــــــابقـة، ومنهـا مـا يلي:  أ( 
ــياق إعســـار مجموعة المنشـــآت  ــا ل في سـ ــلســـل هرمي ( 129  للمشـــرو  أن يتناول هل  المسـ ــاء اسـ ؛  ب( أن  لا ينبغي إنشـ

نة حتى لا يعوق قدرة المحاكم وممثلي الإعسـار على التعاون عن طريق ممارسـة سـلطتهم  صـارم بين الإجراءات المتزام 
التقديرية بمقتضـى الأحكام  ات الصـلة بشـأن التعاون والتنسـيق ولأسـباب أخرص  مثل عدم جواز اسـتهشل إجراء أجنبي  

  ( 132  وآثار الاعتراف   ( 131  صـــاف ؛  ي( أن قانون الإعســـار عبر الحدود يعطي، في أحكام  المتعلقة بالانت ( 130  ر يســـي( 
، صــــــــــــدارة معينة للإجراءات الأجنبية ( 133  ر يســــــــــــي  أجنبي بإجراء والنطاق المحدود للإجراءات المحلية بعد الاعتراف  

ــية  ــآت، مراعاة ( 134  الر يســــ ــار مجموعات المنشــــ ــياق إعســــ ــآت يتوخى، في ســــ ــار مجموعات المنشــــ ؛  د( أن قانون إعســــ
ــأن معاملة المطالبات الأجنبية إجراءات التخطيي، رهنا  ــمانات معينة، مثل اقديم اعهد بشـــ ــتثناءات وعـــ . ومن  ( 135  باســـ

الأحكام القضـــا ية غير المتســـقة النا ـــ ة عن الإجراءات المتزامنة   ملة معا بين المســـا ل الأخرص، التي حددت للمناقشـــة،  
من   30و   29آت. ور ي أيضــا أن الماداين  والمســا ل المتعلقة باختشط الموجودات والســيطرة في ســياق مجموعة المنش ــ

قانون الإعســار عبر الحدود اثيران مســا ل  ات صــلة بتحديد القانون المنطبق في الإجراءات المتزامنة أو بالتنســيق في  
 الإجراءات.  اطبيق عدة قوانين منطبقة في الك 

 

__________ 

  129) A/CN.9/1133 28، الفقرة . 

  130) A/CN.9/1126 56، الفقرة . 

 من قانون الإعسار عبر الحدود.  30 ي( و  29و 2-23و 3-21و 4-19انظر، على سبيل المثال، المواد  (131  

 من قانون الإعسار عبر الحدود.  20المادة  (132  

 من قانون الإعسار عبر الحدود.  28المادة  (133  

 من دليل الا ترا  والتفسير.  202و 193و 175و 144و 133و 132و 44و 31و  21و 1انظر، على سبيل المثال، الفقرات  (134  

  135) A/CN.9/1094 97، الفقرة . 
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